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 مقدمة 

حياتنا،         وتعطّل  بنا  تلمّ  أحياناً  وما و الظروف  الأرأ،  جائحة كورونا كوكب  اليوم، غزت 

لم، سيكون له تأثيرات شهدنا  بداوةً في الصين من وقف لحركة الاستيراد والتصدير مع دول العا

تبرى على العقود والاتفاقات المبرمة والموقّعة بين أفراد وشركات ودول، تأثيرات قد تغيّر أوجه 

عن   المتأتّية  القضاوا  في  ستفصل  التي  القوانين  على  وتاليًا  الأطراف،  بين  ما  في  التعاملات 

 .ال ائحة... وهذا غير الكوارث الصحية

دوة صرفة، تكون لها آثار سلبية واضحة ومكن رصد ملامحها فالأوبئة الصحية واقعة ما

على العلاقات القانونية بوجه عام والعلاقات التعاقدوة على وجه الخصوص، حيث تتصدع هذ   

الروابط نتي ة ركود أو شلل وصيب بعض القطاعات الاستثمارية، ما و عل من المستحيل )أو  

 .أو يؤخّر تنفيذها على الأقل من الصعب( تنفيذ بعض الالتزامات 

تفيد قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" المعروفة بأن ليس لأحد أن وستقل بإلغاء أو تعديل و 

العقد أو أن يتحلل من التزاماته بطريقة منفردة، أي الالتزامات التي تقررت بمقتضى العقد الذي  

أو العقد  تعديل  في  التدخل  للقاضي  ليس  أنه  كما  الحرة،  بإرادته  رضا    أبرمه  غير  من  الغائه 

التزاماته من دون ضرر  ،   المتعاقدين تنفيدذ  قادراً على  المتعاقدين  يبقى كل من  بأن  تقول  وهي 

يلحقه. وعليه، إذا حل بأحد المتعاقدين عذرٌ أو تغيرت الظروف التي تم فيها إبرام العقد بحيث 

تنفيذ  مرهِقاً أو مضرّاً    أصبح  تؤدي إلى اختلال في التوازن الاقتصادي بين الطرفين أو ت عل

بأحدهما، وصبح تنفيذ هذ  الالتزامات جائراً على الطرف المتضرر، وينبغي تعديل العقد إلى الحد 

لمصلحة   ووفقاً  تغيّرت  التي  والظروف  طبيعته  حسب  العقد  فسخ  أو  الضرر،  به  يُرفع  الذي 

 . المتعاقدين
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للأعذاو  الإو ار  عقد  فسخ  أجازوا  الحنفي  المذهب  فقهاء فقهاء  أن  كما  الطارئة،  ر 

المذهبين المالكي والحنبلي يرون إنقاص الثمن في الثمار المبيعة إذا أصابتها جائحة. ومن هنا، 

وفي   والحنبلي.  المالكي  الفقهين  في  ال وائح"  و"نظرية  الحنفي  الفقه  في  العذر"  نظرية   " نشأت 

 ."ارئةالقوانين الحديثة، وقابل هاتين النظريتين نظرية "الظروف الط

وكما هو متفق عليه غالباً، تطبَّق نظرية "الظروف الطارئة" في الحالات التي وكون فيها  

الحد  إلى  المرهِق  الالتزام  رد  هو  ال زاء  ويكون  كليهما.  او  الاطراف  لأحد  مرهِقاً  الالتزام  تنفيذ 

التنفيذ فيُطبّق على الأم ر نظرية أخرى  المعقول وتوزيع الخسارة على الطرفين. أما إذا استحال 

هي نظرية "القوة القاهرة" التي تختلف أحكامها عن أحكام نظرية "الظروف الطارئة". وال زاء فيها  

هو فسخ العقد وانقضاء الالتزام. أما إذا لم تت اوز الخسارة الحد المألوف فلا م ال لتطبيق "القوة 

 ."القاهرة

مدا فدوق معدلاتده المعتدادة فدي  الوباء هو انتشار مفاجئ وسريع لمرأ في رقعة جغرافيدةو 

خددلال العصددور الوسددطى، وفددي  المددوت الأسددود  المنطقددة المعنيددة، ومددن الأمثلددة علددى الأوبئددة وبدداء

انتشددددار مددددرأ سددددارا وينفلددددونزا الطيددددور وفيددددروا كورونددددا، وتقددددع علددددى الدولددددة العصددددر الحددددديث 

مسدددؤولية إتخددداذ كافدددة الاجدددراءات الكفيلدددة بمندددع إنتشدددار هدددذا الوبددداء ، وعلدددى ضدددوء إعدددلان منظمدددة 

( وبداء عدالمي فقدد  19فيدروا كوروندا المسدت د ) كوفيدد   11/03/2020الصحة العالمية بتاريخ  

ة الهاشمية بإتخاذ كافة الوسائل المتاحة لمكافحة انتشار  وكان مدن سارع  حكومة المملكة الاردني

ذلددد  العمدددل بقدددانون الددددفاع ومدددن خلالددده تعطيدددل كافدددة الددددوائر الرسدددمية وكدددذل  القطددداع الخددداص 

 . ، وكذل  تعطيل عدد من نصوص قانون العمل  والعاملين فيه

اثنداء فتدرة التعطدل  ومن هنا كان لا بد من التعدرأ لحقدوق العداملين فدي القطداع الخداص 

عن العمل وكذل  ما هو الحال لو استمر تعطيل هذ  القطاعات عن العمل ، وهل ومل  صداحب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
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العمددل إنهدداء عقددود العمددل الفردوددة فددي هددذ  الحالددة وهددل تدددخل  هددذ  الحالددة ضددمن حددالات الفسددخ 

ى موائمدة أمدر ، وبيدان مدد  لتحقق شدروط القدوة القداهرة او اسدتحالة التنفيدذ أم مدن الظدروف الطارئدة

  لقواعد قانون العمل ولقانون الدفاع نفسه .  2020لعام  6الدفاع رقم 

تما كان لا بدد مدن التعدرأ وحيدث انده تدم إسدتثناء بعدض العداملين فدي بعدض القطاعدات 

الحيويددة كالمخددابز ومددوردي المددواد التموينيددة والعدداملين فددي محطددات المحروقددات ومددن مدداثلهم مددن 

ضروري بيان الأحكام القانونية لخطر تعرضهم للاصابة بالفيروا وفيما اذا قرار التعطل ؛ فمن ال

تدددان عملهدددم علدددى ضدددوء ذلددد  مدددن الواجدددب إدخالددده ضدددمن الأعمدددال الخطدددرة أم لا  ، كمدددا و دددب 

،  والالتزامددات الواقعددة علدديهم ت ددا  العمددل وصدداحبه التعددرأ لحقددوقهم اثندداء عملهددم فددي فتددرة الوبدداء

البحث يتناول الفترة الزمنية الواقعة من تـاري  إعـلان العمـق بقـانون وتجدر الإشارة إلى أن هذا 

ولا يتناول تفاصيق  26/5/2020الدفاع وحتى تاري  إعادة القطاعات للعمق بشكق تريجي في  

 .مما اقتضى التنويه  –البلاغات الصادرة بعد هذا التاري   

 

  -ين كالتالي :ومن هنا ؛ فإنه سيتم تناول هذ  الموضوعات البحثية ضمن فصل

 التنظيم القانوني لعقد العمق أثناء فترة الوباء  -الفصق الاول :

 تأثير قانون الدفاع على الحقوق العمالية والمنشآت-الفصق الثاني :
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 الفصق الاول 

 التنظيم القانوني لعقد العمق أثناء فترة الوباء 

  

لاردني كان لا بد من الإبقاء على  تما سبق القول فإنه ولإدامة الحياة اليومية للمواطن ا

الدواء   وشركات  الوقود  ومحطات  المخابز  كعاملي  الحيوية  القطاعات  بعض  عمل  إستمرار 

والعالمين فيها ومن ماثلهم ؛ ومن هنا فإنه لا بد من التعرأ للطبيعة القانونية لعقد العمل خلال  

ينشأ   التي تطبق على كل نزاع  القانونية  الفترة والأحكام  العمل خلال  هذ   العامل وصاحب  بين 

العامل خلالها وستحقها  التي  والحقوق  الفترة  و وز  ،  هذ   كان  إذا  تكليف  لوفيما  العمل  صاحب 

باعمال زيادة على   او تكليفه  او اختصاصه  بأعمال أخرى لا تدخل ضمن نطاق عمله  العامل 

ستمرار حالة التعطل  وحق صاحب العمل في انهاء عمل العمال لدوه في حال إ  ،  اعماله الاصلية 

، مع    بخصوص المنشآت التي تم إغلاقها بشكل كامل وحقوق الايدي العاملة لدى هذ  المنشآت 

 . وما تبعه من تعليمات على ذل  2020لسنة   6أثر أمر الدفاع رقم 

 

   -التالية :  المباحث وسيتم التعرأ لهذ  الامور من خلال 

 

 العامل أثناء فترة الوباءالطبيعة القانونية لعمل  -الاول : المبحث 

 حقوق والتزامات العامل في حال عمله فترة الوباء    المبحث الثاني : 
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 الاول  المبحث

 خلال فترة الوباء لعمق العامقالطبيعة القانونية 

 

العمل بأنه )تل جهد   1996لسنة    8عرف  المادة الثانية من قانون العمل الاردني رقم  

يبذله جسماني  أو  أو   ملالعا فكري  مؤق   أو  عرضي  أو  دائم  بشكل  كان  سواء  أجر  لقاء 

بأنه )العمل الذي تستدعيه  المادة نفسها  كما تول     1موسمي( ضرورات تعريف العمل العرضي 

ولا تزيد مدة ان از  على ثلاثة اشهر( كما عرف  عقد العمل بانه )اتفاق شفهي أوكتابي    طارئة

وتح  اشرافه أو ادارته  صاحب العمل مل لدى صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضا  ان وع

( ،  مقابل أجر . ويكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة أو لعمل معين أو غير معين

المهن الخطرة    2014لسنة    1في حين عرف  المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي رقم  

الم حياة  أو  بصحة  الإضرار  إلى  تؤدي  التي  )المهن  أو  بانها  لعوامل  تعرضه  نتي ة  عليه  ؤمن 

المهنية   خطرة ظروف والصحة  السلامة  ومعايير  تطبيق شروط  من  الرغم  على  العمل  بيئة  في 

 .(. وتحدد بنظام وصدر لهذ  الغاوة

وعقد العمل هو من عقود العوأ الذي يوضع لمصلحة جميع المتعاقدين فينالون منه  

محسوا  وجه  على  متعادلة  تعد  م  2منافع  وهو  أهلية  ،  فيها  وكفي  التي  الرضائية  العقود  ن 

 
اجارة العمل او الخدمة ، عقد    -من قانون الموجبات والعقود اللبناني التي نص  على أنه :  624قارن المادة/  1

يلتزم هذا الفريق وتح  ادارته مقابل اجر يلتزم بمقتضا  احد المتعاقدين ان و عل عمله رهين خدمة الفريق الآخر 
 مدني سوري . 640مدني مصري و 674أدار  له ( وهي تقابل المواد 

موسوعة العقود المدنية والت ارية ، ال زء العشرون ، الم لد الاول ، الطبعة الاولى  الدكتور الياا ناصيف ،    2
 .   21، مطبعة شركة المؤسسة الحديثة للكتاب ، بيروت لبنان ، ص  2017
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لأن هذ  الاسباب ،    3المتعاقدين ويفترأ اوضاً عدم وجود سبب مفسد للارادة كالخطأ أو الغش 

 والا اعتبر باطلًا او غير صحيح . ؛ تفسد العقد ، وي ب ان وكون العقد مشروعاً وقابلًا للتنفيذ 

من قانون العمل   19 باحكام المادة /وعملاً من التزامات العامل بموجب عقد العمل    وين

بأداء العمل الموكل اليه بنفسه وأن يبذل في ذل  عناوة الشخص المعتاد وان يلتزم في ذل   القيام  

بأوامر صاحب العمل ، وان ذل  تطبيق للقواعد العامة في الالتزام التي لا ت يز لأي طرف من  

ا بإرداته  العقد  بتعديل  ينفرد  ان  التعاقد  الآخراطراف  الطرف  موافقة  دون  من      4لمنفردة  فإنه  ؛ 

موجبات ذل  الا يلزم العامل بتعريض نفسه للخطر أثناء القيام بالعمل الموكل اليه حيث تنص  

تأدوة العمل بنفسه    -أ  -من قانون العمل على انه )على العامل :  19الفقرة الاولى من المادة/

يلتزم بأوامر صاحب العمل المتعلقة بتنفيذ العمل  وأن يبذل في تأديته عناوة الشخص العادي وأن  

المتفق عليه وذل  ضمن الحدود التي لا تعرضه للخطر أو تخالف أحكام القوانين المعمول بها  

 (. أو الأداب العامة

فإنه وشترط لإلزام العامل بإطاعة أوامر صاحب العمل ألا وكون في هذ  الاوامر   هوعلي

ا القانون  او  العقد  وخالف  او  ما  العامل  وعرأ  ما  إطاعتها  في  وكون  وألا   ، العامة  الآداب  و 

زملاء  للخطر ، فإذا كان الأمر الصادر للعامل من شانه تعريض العامل لخطر الموت او ما  

يؤدي اليه فإن هذا الأمر لا وكون واجب الطاعة ، ويذا امتنع العامل عن تنفيذ  فلا وكون مخلًا 

 .   5بأي إلتزام 

 
، مطبعة مكتبة المحتسب ،    1973ام رفع  هاشم ، شرح قانون العمل الاردني ، الطبعة الاولى  هش  الدكتور  3

 .   91الاردن ، ص  –عمان 
الاولى    4 الطبعة   ، العمل  قانون  أحكام  المغربي ، شرح  ،    2016الدكتور جعفر  للتوزيع والنشر  الثقافة  دار   ،

 . 125الاردن ، ص  –عمان 
القاهرة ، ص   –، دار النهضة العربية    1966شرح قانون العمل ، الطبعة الاولى   الدكتور محمد لبيب شبيب ،  5

128    . 
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الأم كان  اويذا  العامل  واجبات  من  فإن  كذل   أثناءر  للخطر  نفسه  تعريض  عدم    وضاً 

القيام بالعمل من خلال عدم إتباعه التعليمات الصادرة اليه من صاحب العمل بخصوص تأدوة  

بإلتزامات عقد العمل العمل ، فإن هو فعل ذل  رغم   اليه فإنه وكون مخلًا  التعليمات الواضحة 

خدماته لأن عدم قيام العامل بالالتزامات المفروضة عليه بموجب  مما و يز لصاحب العمل إنهاء 

إتباع   الى  الحاجة  ودون  الاشعار  سبق  دون  الخدمات  انهاء  أسباب  من  كسبب  العمل  عقد 

المادة/ في  عليها  المنصوص  التأديبية  القيام    486الاجراءات  ضمنها  يدخل  العمل  قانون  من 

 .7يب او بشكل وعرأ العامل وزملاء  للخطربالالتزام الواقع على العامل ولكن بشكل مع

 
لا و وز لصاحب العمل اتخاذ أي اجراء تأديبي أو فرأ  من قانون العمل الاردني على أنه )  48تنص المادة/  6

على أن يراعى   وزيرال  غرامة على العامل عن مخالفة غير منصوص عليها في لائحة ال زاءات المعتمدة من قبل
 -ما يلي:

غرامة تزيد على أجر ثلاثة أوام في الشهر الواحد أو اوقافه عن العمل بدون أجر   العامل أن لا تفرأ على  -أ
لمدة تزيد على ثلاثة أوام في الشهر الواحد وأن تتاح له فرصة سماع أقواله للدفاع عن نفسه قبل فرأ العقوبة 

عتراأ على العقوبة التي فرض  عليه لدى مفتش العمل خلال أسبوع واحد من  عليه ، وأن وكون للعامل حق الا 
 تاريخ تبليغها له . 

أي اجراء تأديبي أو فرأ غرامة عليه عن أي مخالفة من المخالفات المنصوص  العامل أن لا يتخذ بحق  -ب
 عليها في لائحة ال زاءات المعتمدة بعد انقضاء خمسة عشر يوما على ارتكابها . 

أجر  أ  -ج العامل ومقدار  اسم  فيه  يبين  المادة في س ل خاص  بمقتضى هذ   التي تفرأ  الغرامات  ن تس ل 
ما  وفق  المؤسسة  في  للعمال  اجتماعية  خدمات  لتحقيق  الغرامات  تخصص  وأن  عليه  الغرامة  فرأ  وأسباب 

 او من وفوضه .  الوزير وقرر 
قرارها رقم    7 الاردنية في  التمييز  الصادر عن    29/11/2018تاري     0565/2018وفي ذلك قضت محكمة 

وفي ذل  ن د أن محكمة التمييز بقرارها الصادر عن الهيئة العادوة بهذ  الدعوى توصل   ) -الهيئة العامة بانه :
إلى أن عدم امتثال المميز ضد  لتعليمات صاحب العمل في اتخاذ وسائل السلامة العامة كافة من قبل المميز 

( من النظام الداخلي  22لهاتف النقال أثناء العمل مما وعتبر مخالف لما ورد في البند )  ضد  وعدم الانشغال با
أي أن الخلاف بين محكمة التمييز بهيئتها العادوة في القرار السابق ومحكمة الاستئناف يتمحور حول ،   للمميزة 

ن العمل واعتبار فصله من العمل من قانو (  26 (  استحقاق المميز ضد  أجور باقي مدة العقد عملًا بأحكام المادة
العمل وعتبراً فصلًا مبرراً  أم عدم استحقاقه لهذ  الأجور باعتبار أن فصله من  وحيث ن د أن  ،   فصلًا تعسفياً 

الواقعة الثابتة في هذ  الدعوى أن المميز ضد  وأثناء تأدوة العمل قام باستعمال الهاتف النقال وال لوا على آلة  
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تعريض  باب  من  المستجد هو  كورنا  وباء  إنتشار  فترة  أثناء  العمق  ان  وعليه وحيث 

العمق  تنفيذ أوامر صاحب  الحالة الامتناع عن  العامق في مثق هذه  يملك  العامق للخطر فهق 

 بالالتحاق بعمله أثناء فترة الوباء ؟ 

من قانون العمل ن دها قد وضع  إستثناء و يز لصاحب   17بالرجوع الى نص المادة/

القوة القاهرة أثناء حالة الضرورة او  ولو كان عملًا غير    8العمل أن وفرأ على العامل العمل 

 

المخرطة    ( حياتهالخراطة  على  تشكل خطورة  المميز ضد  ،   ( بصورة  به  وقوم  الذي  العمل  نوعية  إن  وحيث 
والماتينة التي وستعملها لهذا العمل وهي أعمال خراطة الحديد والتي تتطلب اتخاذ وسائل خاصة للسلامة العامة 

الميك الآلات  هذ   مثل  تحدثها  أن  ومكن  التي  الأخطار  من  للحد  أن  ،   انيكيةواحتياطات ضرورية صادقة  ن د 
المميز ضد  خالف أبسط قواعد السلامة العامة وعرأ حياته للخطر وحياة الآخرين وصاحب العمل للمخاطر  
عندما قام وأثناء العمل على المخرطة باستخدام الهاتف النقال ولغير الاتصال أو الرد على اتصال وينما لغاوات 

مما ،   اهتمامه عن عمل المخرطة لأمور لا علاقة لها بالعملأخرى مما يؤدي إلى انصراف انتبا  المميز ضد  و 
المخرطة وعدم   على  بالعمل  قيامه  أثناء  يد   الهاتف من  ترك  المميز ضد   وطلب من  أن  العمل  حدا بصاحب 

للعمل على هذ  الآلة المخرطة وبوضعية غير صحيحة  المميز ،   وضع ظهر  على حافة  ومتثل  لم  ذل   ورغم 
والأوامر الصادرة عن صاحب العمل مما حدا بأحد زملائه للتدخل لدى المميز ضد  وثنيه   ضد  لهذ  التعليمات

لعدم تكرار هذ  التصرفات إلا أن المميز ضد  لم ومتثل ونظراً لتكرار هذ  المخالفات ولإصرار المميز ضد  لعدم  
المميز ضد  بإنهاء عمل  قام هذا الأخير  العمل  تقد،   الامتثال لأوامر صاحب  المميز مما  أن تصرفات  م ن د 

بالسلامة  تتعلق  التي  العمل خاصة  بتعليمات وأوامر صاحب  قبله  التزام من  أي  تنم على  العمل لا  أثناء  ضد  
قانونية نتي ة   العمل من تبعات  قد يترتب على صاحب  ذاتها وما  للمنشأة  أو  للغير  أو  له  بالنسبة  العامة سواء 

ا ن د أن المميز ضد  أخل ب وهر عقد العمل ذاته والأسس التي قام عليها كم،  مخالفته لتعليمات السلامة العامة
لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل التي تقضي بأن وكون العامل تح  إمرة ويشراف صاحب العمل وعدم  

 :/أ( من قانون العمل التي أوجب 19وهذا ما نص  عليه صراحة المادة )  ،   مخالفة توجيهات صاحب العمل

العمل  بأوامر صاحب  يلتزم  وأن  العادي  الشخص  عناوة  تأديته  في  يبذل  وأن  بنفسه  العمل  تأدوة  العامل  على 
المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه وذل  ضمن الحدود التي لا تعرضه للخطر أو تخالف أحكام القوانين المعمول 

نظام الداخلي للمميزة التي أجازت فصل العامل  ( من ال  22بها أو الآداب العامة ( وهذا ما نص  عليه المادة )  
( والتي تحقق  في هذ    المدراء  أو  المباشر  الرئيس  أوامر من  تنفيذ  بدون إشعار في حالة ) رفض  العمل  من 

)  ،   الدعوى  المادة  أن  ن د  خالف  28كما  إذا  إنذار  أو  إشعار  دون  العامل  فصل  على  صراحة  نص   /ب( 
 ( .   التزامات العقد

بالقيام بعمل وختلف اختلافا بينا عن طبيعة  العامل لا يلزممن قانون العمل الاردني على أنه )  17ادة/نص  الم  8
العمل المتفق عليه في عقد العمل إلا إذا دع  الضرورة إلى ذل  منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما ن م عنه أو  
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ويذا  ،  متفق عليه في العقد منعاً لوقوع حادث أو لاصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة  

مل هنا ضمن العمل الخطر المعرف في قانون الضمان  تان الحال كذل  فهل وعتبر عمل العا

 الاجتماعي ؟  

بانه   الخطر  العمل  الاردني  الاجتماعي  الضمان  قانون  من  الثانية  المادة  عرف   لقد 

أو  لعوامل  تعرضه  نتي ة  عليه  المؤمن  حياة  أو  بصحة  الإضرار  إلى  تؤدي  التي  )المهن 

تطبيق شرو  خطرة ظروف من  الرغم  على  العمل  بيئة  المهنية  في  والصحة  السلامة  ومعايير  ط 

( ، ومن خلال التعريف يتضح بان المشرع تولى تعريف المهن  وتحدد بنظام وصدر لهذ  الغاوة

ولكن ذل  ينسحب بلا ش  على كل عامل الزم بالعمل  ،  الخطرة وليس العمل الخطر بحد ذاته  

ف أثناء  بالعمل  العامل  قيام  ان  ش   بلا  إذ   ، الوباء  فترة  حكومة  أثناء  أعلنتها  التي  الحظر  ترة 

بيئة العمل على الرغم من تطبيق    9المملكة الأردنية الهاشمية  هي ظروف بحد ذاتها خطر  في 

 . تافة المنشآت لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية  

 

القانو  القاهرة وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها  القوة  ن على أن وكون ذل  في حدود طاقته وفي  في حالة 
 (حدود الظرف الذي أقتضى هذا العمل

رقم    9 الدفاع  بتاريخ    2أمر  الاردني  الوزراء  رئيس  رقم    2020/ 3/ 20الصادر عن  الرسمية  ال ريدة  عدد  في  على    5627والمنشور 
)   2020/ 3/ 20تاريخ    1920الصفحة رقم   لسنة   (13)من قانون الدفاع رقم   (4)ن المادة  م (أ)لأحكام الفقرة   –استناداً  والتالي نصه 

   :ونظراً لما تمر به منطقتنا والعالم أجمع من ظرف صحي طارئ ولمنع انتشار الأوبئة، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي – 1992

يوم     -1 من  صباحاً  السابعة  الساعة  من  ابتداء  وذل   المملكة  مناطق  جميع  في  وت والهم  الأشخاص  تنقل  الموافق  وحظر  السب  
 . وحتى أشعار آخر 21/3/2020

عن أوقات محددة تسمح   24/3/2020تغلق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء الموافق     -2
 .للمواطنين من قضاء حوائ هم الضرورية وبالألية التي ستعلن في حينه 

 من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم ادامة المرافق العامة. وستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم   -3

أما فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة فيتوجب على المواطنين ابلاغ الأمن العام/الدفاع المدني ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة     -4
 لحماوة صحتهم وسلامتهم حسب الأصول.
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المادة/ حددت  الاجتماعي    44وقد  للضمان  العامة  للمؤسسة  التأمينية  المنافع  نظام  من 

  -الأسس التي يتم بناء عليها تحديد الاعمال الخطرة ؛ إذ نص  على أنه :  2015لسنة    15رقم  

 -: تحدد المهن الخطرة وفقا للأسس التالية -أ

الإضرار بصحة المؤمن عليه العامل مما وحد من مقدرته على العمل مع تقدمه في السن،  -1

 .وانخفاأ الأداء جسدوا مما وقلل من كفاءته في ممارسة هذ  المهنة

ف العمل الاستثنائية التي يتعرأ فيها المؤمن عليه أثناء عمله للمخاطر المهنية بما لا  ظرو  -2

%( من وق  العمل والتي لا تسمح للمتقدمين في السن الاستمرار بمزاولتها مثل  50وقل عن ) 

القدرات الفسيولوجية والم هود العضلي نتي ة للحركات الرتيبة المتكررة ، وحمل الأوزان الثقيلة،  

شديدة و  أو  المرتفعة  الحرارة  درجات  في  والعمل   ، المحصورة  أو  المغلقة  الأماتن  في  العمل 

 .البرودة

تزايد تعريض حياة المؤمن عليه للأخطار مع تقدمه في السن على الرغم من تطبيق شروط  -3

 .ومعايير السلامة والصحة المهنية

م مهنا خطرة بصرف النظر تعد المهن المنصوص عليها في ال دول الملحق بهذا النظا   -1-ب 

تتم   أن  على  عليه  المؤمن  فيها  وعمل  التي  المنشأة  تندرج ضمنه  الذي  الاقتصادي  القطاع  عن 

 .مطابقة المسمى والوصف الوظيفي في المنشأة مع ما هو منصوص عليه في ال دول

لغاوات تطب    -2 المهن الإدارية والإشرافية مهناً خطرة  يق هذا في الأحوال جميعها ، لا تعتبر 

 .النظام

 

ن وخالف أحكام امر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضا ، وعاقب كل م   -5
  .بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة
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لم لس الوزراء بناء على تنسيب الم لس المستند إلى توصية ل نة وشكلها المدير العام لهذ     -ج

 .الغاوة إجراء أي تعديل على ال دول الملحق بهذا النظام

أعلاه بالنص  جاء  ما  من   ،  وبتدقيق  يتم  التي  الاسس  تحديد  تولى  المشرع  أن  ن د 

ما أنه تولى تحديد بعض المهن واعتبرها مهن خطر  بحد ذاتها  خلالها تحديد المهن الخطرة ، ك

جدول  ضمن  عليها  ونص  المنشأة  تندرج ضمنه  الذي  الاقتصادي  القطاع  عن  النظر  بصرف 

بالنظام  ملحق  بها  النص   10خاص  في  الخطورة  أن  إلا  المهن    ،  استثنى  النص  ان  من  تظهر 

تثناء لا ن د ما يبرر  وكان جديراً بالمشرع  وهو إس  ،د  الادارية والاشرافية من مفهوم العمل الخطر 

بوضع نص و يز اعتبارها مهن خطر  في حال القوة القاهرة او الظروف الطارئة ك ائحة    التحوط

  23تورونا ، خاصةً وان هذا الاستثناء الخطير كان المشرع قد أدخله بموجب النظام المعدل رقم  

ف  3/2020/ 1بتاريخ    2020لسنة   إستثناء صدر  بها  وهو  تمر  التي  الحرجة  الظروف  ظل  ي 

  الوباء وهم البلاد ؛ إذ من المتصور قيام العمال في المهن الادارية والاشرافية بالعمل أثناء فترة  

  مستثنين صراحةً من اعتبار أعمالهم أعمال خطر  . 

من   للعامل  المسند  العمل  إعتبار  مسألة  حق   الاعمالوتظهر  إطار  في  لا  أم  الخطرة 

وكذل  بحصوله    ،مشترك في أحكام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالتقاعد المبكرالعامل ال

على بدل العمل الخطر في حال كان  المنشأة التي وعمل بها هذا العامل تمنح العاملين لديها  

 
من نظام المنافع التأمينية والذي نص على  44الصادر بموجب نص المادة/ 2015جدول المهن الخطرة  لعام  10

: وهي  الخطرة  المهن  من  فئات  العامل  -سنة  ومشغلو )  والسائقون   ، التنظيفات  كعمال  الاولية  المهن  في  ون 
، والعمال  المعامل المتنقلة ، والعاملون في المصانع والالات وفي الت ميع والصناعات التحويلية كعمال المناجم  

 ، البناء  كعمال  بهم  المرتبطة  والمهن  والحرفيون   ، اليدوية  والحرف  الغذائية  الصناعات  في  والفنيون 
   تصاصيون ومنهم الممرضين وال راحين ( . والاخ
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الذي تحتسب حقوق العامل بناء عليه    11وهو في هذ  الحالة يدخل ضمن مفهوم الأجر هذا البدل  

القرار   بتاريخ    2003لسنة    5التفسيري رقم  وفق  ، كما تظهر جلياً في    2003/ 21/5الصادر 

حال تعرأ العامل في الاعمال الخطرة لاصابة عمل سواء أتان من العمال المشمولين بمظلة  

الضمان الاجتماعي ام لا ، والبحث في التزام المنشأ  التي وعمل بها بمقتضيات السلامة العامة 

العمل   بيئة  العاملين  ومخاطر  حماوة  تعليمات  بموجب  ملزمة  المنشآت  ان  حيث   ، عدمه  من 

لسنة   العمل  بيئة  مخاطر  من  المادة/  1998والمؤسسات  نص  بموجب  قانون    79الصادرة  من 

العمل بإتخاذ الاحتياطات والتدابير التي و ب اتخاذها او توفيرها في جميع المؤسسات او في اي  

من   والمؤسسات  العمال  لحماوة  والوسائل  العمل اخطارمنها  الاجهزة  وتوفير  المهنة  وامراأ 

اخطار من  فيها  العاملين  من   العمل لحماوة  خالية  بيئة  وضمان  منها  ووقايتهم  المهنة  وامراأ 

بصحة وضر  ما  وكل  والاهتزازات  الضوضاء  من  والوقاوة  اشكاله  ب ميع  ضمن   العامل التلوث 

 ص والاختبار الخاصة لضبط هذ  المعايير . المعايير الدولية المعتمدة ، وتحديد طرق الفح

وعلى ضوء ذل  يتضح بان العامل لا ومل  رفض أوامر صاحب العمل بالالتحاق بعمله  

الاوامر   مع  يتوافق  وبما  والمطبقة  المرعية  القوانين  ضمن  ذل   كان  حال  في  الوباء  فترة  أثناء 

عات الحيوية المستثناة من قرار  الصادرة بموجب قانون الدفاع والتي تم من خلالها تحديد القطا

 ، للخطر  زملاء   او  هو  وعرضه  بعمله  العامل  التحاق  وكون  الا  وبشرط  والعمل  الت ول  حظر 

ويتحقق ذل  في حال عدم إلتزام صاحب العمل بتوفير وسائل الحماوة للعالمين لدوه ، مما يترتب  

ل في حال تحقق هذ  الشروط عليه ان العامل وعتبر مخلًا بإلتزامه بالعمل في حال رفضه للعم

 

رقم    11 حقوق  تمييز  أنظر  )  2019/ 26/9تاريخ    2019/ 3211لطفاً  فيه  جاء  وحيث والذي 
للمطالبة الخطر  العمل بدل إن أقام دعوا   المدعي  التي تعتبر جزء ) الخطر العمل ببدل  وعتبر ضمن الأجر وأن 

/أ( من  54اص ينعقد إلى سلطة الأجور وفقاً لأحكام المادة )فإن الاختص عمله من الأجر( وهو ما زال على رأا
 ( وين محكمة الصلح غير مختصة بنظر هذ  الدعوى  العمل قانون 
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/ب من قانون العمل بإنهاء  28مما و يز لصاحب العمل إستخدام الخيار المتاح له ضمن المادة/

خدماته لرفضه القيام بالعمل رغم تحقق شروط القدرة بالالتحاق بالعمل ، مع الاشارة إلى أن هذ   

للمحك تقديرها  أمر  وعود  التي  الواقع  مسائل  من  جميعها  خلال  المسائل  من  الدعوى  ناظرة  مة 

 من قانون البينات .  34و 33البينات المقدمة فيها وفق احكام المادتين  

  2020لسنة    6قد أصدر أمر الدفاع رقم    9/4/2020إلا أن رئيس الوزراء كان وبتاريخ 

والمتعلق بقانون العمل   1981على الصفحة رقم    5631والمنشور في عدد ال ريدة الرسمية رقم  

 -د فيه وفي البند الثامن منه ما يلي : ، وقد ور 

القيام  -أ   أو  الاستقالة  على  لاجبار   العامل  على  ممارسة ضغوط  العمل  لصاحب  و وز     لا 

( المادة  من  )د(  و  )ج(  الفقرتين  لأحكام  وفقا  إلا  العمل  عن  فصله  أو  خدماته  ( 21بإنهاء 

 .1996( لسنة 8رقم )( من قانون العمل 28)أ، ، ز، ح، ط( من المادة )    والفقرات 

ب،    ) ( وبنصوص الفقرات 23لغاوات تنفيذ الفقرة )أ( من هذا البند يوقف العمل بالمادة )  -ب 

ويفوأ وزير العمل    1996( لسنة  8( من قانون العمل رقم )  28ج، د، هد، و( من المادة )  

 .  باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق الفقرة )هد( منها

صاحب العمل في حال إمتناع العامل عن الالتحاق  ليترتب عليه أنه ليس    الأمر الذي

من قانون العمل ،   28بعمله أثناء فترة الوباء إنهاء عمله متذرعاً بنص الفقرة " ب"  من المادة/

، وكان الأفضل ترك أمر التحقق    6على ضوء وقف العمل بها صراحةً بموجب أمر الدفاع رقم  

المخت للمحكمة  ذل   الواقعمن  مسائل  من  مسألة  كونها  أن    صة  ثبوت  حال  وفي  فإنه  وعليه   ،

إحتياطات  كافة  العمل  إتخاذ صاحب  بعمله رغم  الالتحاق  امتناعه عن  في  متعنتاً  كان  العامل 



19 

 

و وز   فإنه  العامة  رأينا    –السلامة  ،    –وفق  العمل  عقد  بإلتزامات  قيامة  لعدم  عمله  إنهاء 

ا المبنية عليه في حال وللمحكمة هنا حق وقف آثار أمر  لقانون العمل والقواعد  لدفاع المخالفة 

 ثبوت ت اوز أمر الدفاع لمعيار السلامة العامة ، دون التعرأ لإلغاء الأمر نفسه . 
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 الثاني  المبحث

 العامق في حال عمله فترة الوباء والتزامات حقوق 

بقاء عدد من الايدي العاملة على    سبق القول بأن إدامة الحياة اليومية في الاردن تطلب  

رأا عملهم ، كما أن العامل ملزم بإطاعة أوامر صاحب العمل الذي أجاز له المشرع ولمواجهة 

هذ  الظروف حق تعديل عقد العمل مؤقتاً من خلال حقه بتعديل الاعمال المسندة للعامل خلال 

  إعلان العمل على قرار م لس الوزراء  وقد صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة  ،  هذ  الفترة  

  17، اعتبارا من  12في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية   1992لسنة    13بقانون الدفاع رقم  

إستناداً لقانون الدفاع القاضي    2، وعلى ضوء ذل  أصدر رئيس الوزراء البيان رقم    2020آذار  

وتحديداً   14س الوزراء في وق  سابقوكان م ل13  21/3/2020بحظر الت ول إعتباراً من تاريخ  

 

الملكية السامية بتاريخ      12 ( في  9060بالموافقة على قرار م لس الوزراء رقم )   3/17/ 2020صدرت الإرادة 
را لما تمر به المملكة الأردنية الهاشمية من ظروف  نظ  -:المتضمن ما يلي  3/17/ 2020جلسته المنعقدة بتاريخ  

المستوى   على  الوباء  هذا  ولم ابهة   ، الكورونا  وباء  انتشار  العالمية  الصحة  منظمة  إعلان  وبسبب   ، طارئة 
(  124فقد قرر م لس الوزراء ، استنادا لأحكام المادة ) الوطني وحماوة السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة ،

، إعلان العمل بقانون    1992( لسنة  13( من قانون الدفاع رقم )2ور والفقرتين )أ( و)ب( من المادة )من الدست
في جميع انحاء المملكة الأردنية الهاشمية اعتباراً من تاريخ صدور الإرادة الملكية   1992( لسنة  13الدفاع رقم ) 

 .   1917على الصفحة رقم   2020/ 18/3تاريخ   5625، وتم نشرها في عدد ال ريدة الرسمية رقم   السامية

والذي    1920على الصفحة رقم    20/3/2020تاريخ    5627أمر الدفاع المنشور بعدد ال ريدة الرسمية رقم    13
ونظراً لما    –  1992( لسنة  13( من قانون الدفاع رقم ) 4لأحكام الفقرة )أ( من المادة )  –استناداً  )  -جاء فيه :

 :من ظرف صحي طارئ ولمنع انتشار الأوبئة ، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي تمر به منطقتنا والعالم أجمع
وحظر تنقل الأشخاص وت والهم في جميع مناطق المملكة وذل  ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من يوم    -1

 .وحتى أشعار آخر 3/2020/ 21السب  الموافق  
المملكة كافة وسيتم   -2 الموافق    تغلق جميع المحلات في مناطق  الثلاثاء    3/2020/ 24الإعلان صباح يوم 

 .عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائ هم الضرورية وبالألية التي ستعلن في حينه
وستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم     -3

 .ادامة المرافق العامة
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قد قرر تعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحيّ كاملًا، وقطاعات   3/2020/ 17بتاريخ  

قرارات   واتبّاع  والتموين،  والت ارة  الصناعة  تنسيب وزير  بناءً على  الوزراء  وحدّدها رئيس  حيويّة 

وتم تمديد ولمدة أسبوعين    3/2020/ 18وزارة العمل بخصوص شؤون العاملين إعتباراً من تاريخ  

 .  2020هذ  العطلة لمدة اسبوعين آخرين اعتباراً من تاريخ الاول من نيسان لعام  

   -الوباء بما يلي : أثناء إنتشارفترة عمله   خلالويمكن تلخيص حقوق ويلتزامات العامل 

 أولًا : الحق بتقاضي بدل العطلة الرسمية  

ا رئاسة  بلاغ  تتبع  خلال  تم  ومن  أنه  يتضح  الخاص  القطاع  بتعطيل  المتعلق  لوزراء 

إستثناء العاملين في القطاع الصحي وكذل  قطاعات حيوية تحدد لاحقاً بموجب قرارات وصدرها  

وزير العمل وكذل  وزير الصناعة والت ارة والتموين للعمل على إستدامة الحياة اليومية ، وعليه 

فلا وستحق العامل الذي تقرر ان   ص كاملًا ، ومن هنامل القطاع الخافإن قرار التعطيل لم وش

ومحلات   الوقود  ومحطات  كالمخابز  حيوي  قطاع  وعمل ضمن  بإعتبار   عمله  رأا  على  وكون 

القطاع  في  النظافة  وعمال  والمراسلين  والاطباء  والممرضين  والصيدليات  والخضروات  البقالة 

و إذ  العمل في عطلة رسمية ،  انه يؤدي عمله ضمن يوم عمل  الطبي كالمستشفيات بدل  عتبر 

 عادي بناء على صراحة البلاغ الصادر عن رئاسة الوزراء . 

وعلى ضوء ذل  فإن المعيار أثناء نظر الدعاوى القضائية التي ستقام بعد ذل  للمطالبة  

التأتد من طبيعة عمل العامل رافع   الفترة هو ضرورة  الرسمية عن هذ   العطل  العمل في  ببدل 

 

في  -4 ليقوموا  أما  المدني  العام/الدفاع  الأمن  ابلاغ  المواطنين  على  فيتوجب  الطارئة  الطبية  بالحالات  يتعلق  ما 
 .باتخاذ التدابير اللازمة لحماوة صحتهم وسلامتهم حسب الأصول

وعاقب كل من وخالف أحكام امر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضا  ،    -5
 .(بس الفوري مدة لا تزيد عن سنةبالح

 .   /http://www.pm.gov.joالموقع الرسمي لرئاسة الوزراء الاردنية  14

http://www.pm.gov.jo/
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و  بتاريخ  الدعوى  الصادر  الوزراء  م لس  لقرار  الخاضعين  الاشخاص  من  كان  إذا  فيما 

المستثنا     3/2020/ 17 الفئات  من  أنه  وصدور ؛  أم  الدفاع  قانون  تطبيق  بصدد  أننا  خاصةً 

القرارات الادارية من الوزارات المختلفة بشكل يومي واحياناً بشكل   بتحديد هذ    دوري العديد من 

، وبناء عليه فإنه من الواجب على العامل إثبات انه كان من  إلى آخر    الفئات وتغييرها من آن

الأشخاص المشمولين بقرار التعطيل لكونه ليس من القطاعات الحيوية ولا وكون ذل  إلا خطياً  

وهو إن أثب  ذل  ،  من ال هات المخولة بذل  وهي وزارتي العمل والصناعة والت ارة والتموين  

اً إثبات عمله خلال هذ  الفترة ليستحق بدل العمل في عطلة رسمية ، ويذا  فمن الواجب عليه بديهي

 لم يثب  العامل انه من الاشخاص المشمولين بقرار التعطيل فلا وستحق إلا أجر  العادي . 

بتاريخ   2020وتأتيداً على ما سبق فقد قام رئيس الوزراء بإصدار أمر الدفاع رقم لعام  

فيما  من قانون العمل    59العمل بنص الفقرة " ب" من المادة/  والذي قرر فيه وقف  2019/ 8/4

يتعلق بالعمل بالعطل الرسمية فقط دون العطل الدينية او الاسبوعية ، وهو وشكل لزوم ما لا يلزم  

على ضوء وضوح قرار الحكومة الاول بإستثناء العاملين في القطاعات الحيوية من قرار العطلة  

ادة في الإوضاح حول تطبيق الدعاوى المتعلقة بهذ  المسألة ، دون أن الرسمية ، إلا أنه وشكل زي

جاء   الدفاع  أمر  كون  الدينية  أو  الاسبوعية  العطلة  في  عمله  بدل  في  العامل  حق  على  يؤثر 

    واضحاً بوقف العمل فقط فيما يتعلق بالعطل الرسمية . 

 العمق بنظام العمق المرن  -ثانياً :

العمل الال بتاريخ  قد أصدر وزير  فترة    17/3/2020ردني  أثناء  بالعمل  تتعلق  تعليمات 

الوباء ، وكان من ضمنها التأتيد على أن العامل وستحق أجر  كاملًا أثناء فترة التعطيل ولا تعتبر  

ولكن تعليمات وزير العمل تضمن  الاشارة    إجازة رسمية تحسم من ضمن الإجازات السنوية ،  
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 إشتراط كانهم التعامل بنظام العمل المرن خلال هذ  الفترة ودون  لاصحاب العمل والعمال أن بإم

الحصول على موافقة وزارة العمل ويكفي التوافق بين العامل وصاحب العمل دون أن يؤثر ذل  

 على قيمة البدل الذي وحصل عليه العامل .  

م أوضاً الذي نظ  2020لعام   6ولاحقاً لذل  أصدر رئيس الوزراء الاردني أمر الدفاع رقم  

الدفاع   أمر  والرابعة من  الثالثة  الفقرتين  المرن من خلال نص  العمل  نظام  والذي  العمل ضمن 

   -نص على أنه :

لتسهيل آليات العمل “عن بعد” بشكل كلي أو جزئي وتمكين القطاعات الاقتصادوة في   -ثالثا: 

 -ر ما يلي :بالإنتاج اقر   هذ  الظروف من القيام بنشاطاتها الاقتصادوة واستمرارها 

أعمالها ” عن بعد ”     لمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة اخرى خاضعة ممارسة  –أ  

 بشكل كلي او جزئي. 

)  –ب   المواد  باحكام  العمل  المرن رقم 12( و)10( و) 8( و)5( و)3يوقف  العمل  نظام  ( من 

 لغاوات تنفيذ الفقرة )أ( من هذا البند .  وذل  2017( لسنة 22)

بعد”  وفوأ    –ج   “عن  المرن  العمل  لتنظيم  اللازمة  التدابير  و  الاجراءات  باتخاذ  العمل  وزير 

 بموجب تعليمات وصدرها لهذ  الغاوة .

القطاع     مؤسسات و منشآت    تحدد أجور العاملين في   1/4/2020اعتبارا من تاريخ    -رابعا: 

  تحق العاملون ... ، ب.  وس  -الخاص وفي أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل كما يلي: أ

بالعمل   في المؤسسات والمنشات المصرح لها  الذين وقومون باداء اعمالهم “عن بعد” بشكل كلي

تل  وستحق     او  وكما   ، أجورهم  كامل  بالعمل  لها  المصرح  غير  او  التعطيل  بقرار  المشمولة 
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ة بقرار  المشمول   العاملون “عن بعد” بشكل جزئي في المؤسسات والمنشات المصرح لها او تل 

التعطيل وغير المصرح لها بالعمل اجورهم حسب ساعات العمل الفعلية و بما لا وقل عن الحد 

هذا  الفقرة )ه( من  في  المنصوص عليه  الاجر  او وفق  الواحدة،  الساعة  المحدد لأجر  الأدنى 

 .  البند ايهما اعلى

ا البند والذين وكلفون  المنصوص عليهم بالفقرتين ) أ ( و ) ب ( من هذ    وستحق العاملون   –ج  

اجرا اضافي  )   بعمل  المادة  من  )أ(  الفقرة  وفقا لاحكام  )59اضافياً  رقم  العمل  قانون  من   )8  )

 فقط .  1996لسنة 

(   59لغاوات اعمال الفقرتين )أ( و )ب( من هذا البند يوقف العمل بالفقرة )ب( من المادة )    -د 

بالاحكام القانونية المتعلقة بالعمل اوام العطل  فيما يتعلق    1996( لسنة  8من قانون العمل رقم ) 

 الرسمية فقط .

في  –هد   العمل  بالنسبة      والمنشآت    المؤسسات    لصاحب  جزئية  بصورة  بالعمل  لها  المصرح 

ولم وصرح التعطيل  بقرار  المشمولة  تل   او  بعمل  المكلفين  التقدم     للعاملين غير   ، بالعمل  لها 

% من قيمة الاجر المعتاد لهؤلاء العمال  50فع ما لا وقل عن  بطلب لوزير العمل للسماح له بد 

 .   من الاجر عن الحد الادنى للاجور  على ان لا وقل ما يتقاضا  العمال

%  50تحدد الاسس والشروط التي يتم بموجبها السماح لاصحاب العمل بدفع ما لا وقل عن    -و

 لهذ  الغاوة . من قيمة الاجر الاصلي بموجب تعليمات وصدرها وزير العمل

)  –ح    المادة  بنص  العمل  )50يوقف  رقم  العمل  قانون  من  لسنة  8(  تنفيذ    1996(  لغاوات 

 الفقرتين )ه ( و )و( من هذا البند ( . 
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المرن  العمل  صاحب   15وعقد  لدى  وعمل  أن  بمقتضا   العامل  يتعهد  كتابي  اتفاق  هو 

لمدة أو غير محدد المدة أو لعمل العمل وتح  إشرافه ويدارته مقابل أجر ويكون العقد محدد ا

معين أو غير معين وفقا لأشكال العمل المرن المحددة في المادة الرابعة من نظام العمل المرن  

   -وهي :

الوق    -أ اذا    -:العمل بعض  العمل  بعد موافقة صاحب  العمل  تخفيض ساعات  للعامل  وحق 

 .تان  طبيعة العمل تسمح بذل 

وكون للعامل فيه الحق وبعد موافقة صاحب العمل في توزيع    -:العمل ضمن ساعات مرنة  -ب 

ساعات العمل المحددة يوميا وبشكل يتواءم مع احتياجات العامل على أن لا وقل م موع عدد 

 .ساعات العمل التي وعملها بشكل يومي عن ساعات العمل المعتادة للعامل

قة صاحب العمل توزيع ساعات  ويكون للعامل فيه الحق وبعد مواف  -أسبوع العمل المكثف:   -ج

تت اوز   بالمنشأة على ان لا  المعتادة  العمل  أوام  تقل عن عدد  أوام  العمل الأسبوعية على عدد 

 .إحدى عشرة ساعة في اليوم

وحق للعامل وبعد الاتفاق مع صاحب العمل توزيع أوام العمل السنوي على     -السنة المرنة:  -د 

 .وز أحكام القانون أشهر محددة من السنة على ان لا تت ا 

بعد:  -ه عن  ودون    -العمل  العمل  موافقة صاحب  بعد  وذل   بعد  عن  العمل  ان از  فيه  يتم 

 .الحاجة لتواجد العامل في مكان العمل

 
ونشر في  22/2/2017من قانون العمل الاردني  بتاريخ  140صدر نظام العمل المرن بموجب نص المادة / 15

 .  3/2017/ 16وقد دخل حيز النفاذ بتاريخ  1924لى الصفحة  ع   545عدد ال ريدة الرسمية رقم 
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رئيس الوزراء ومن خلال أمر الدفاع  وعلى ضوء إنتشار وباء كورونا في الاردن يبدو أن   

تفعيل العمل بنظام العمل المرن وفق   قد حاول حث أصحاب العمل على  ،  2020لعام    6رقم  

الشكل المنصوص عليه في الفقرة ) هدد( من المادة الرابعة من النظام ، وهي العمل عن بعد دون  

يتناسب مع   بما  المرن  العمل  العامل في  أجر  ويحدد   ، العمل  العامل في مكان  لتواجد  الحاجة 

ن لا وقل عن الحد الأدنى للأجور وفق مقدار الوق  أو العمل المؤدى خلال الشهر الواحد على أ

عنه قرر ألا   أمر الدفاع الصادر وبموجب    رئيس الوزراءنص المادة السادسة من النظام ، إلا أن  

أو   الفعلية  العمل  ساعات  على  الواحدة  للساعة  المحدد  الأدنى  الحد  عن  هنا  العامل  أجر  وقل 

د بالاجر المنصوص عليه في الفقرة "  الأجر المنصوص عليه في الفقرة " ه" ايهما أعلى ، ويقص

المنشآت التي وافق  على   مع إعفاء هذ   % من أجر العامل المعتاد  50ه" هو مقدار ما نسبته  

عمل على تعديل نظامها الداخلي على ضوء الظروف السائدة مثل هذا الاجراء من موافقة وزارة ال

 من النظام .   12و 10و 8و 5و  3على ضوء وقف العمل بالمواد  16التي تمر بها البلاد 

لتنفيذ فحوى ما جاء   2020لعام    2وقد أصدر وزير العمل على ضوء ذل  تعليمات رقم   

% من قيمة  ٥٠بأمر الدفاع ، ونص  تعليمات السماح للمؤسسات والمنشآت بدفع ما لا وقل عن  

لى كل من  الاجر المعتاد للعمال” ويعمل بها من تاريخ نشرها بال ريدة الرسمية على انها تطبق ع

الظروف   ظل  في  المختصة  ال هات  قبل  من  بالعمل  لها  المصرح  غير  والمؤسسات  المنشآت 

بصورة   بالعمل  لها  المصرح  والمؤسسات  والمنشآت  كورونا،  فيروا  بانتشار  والمرتبطة  الحالية 

جزئية وتمارا اي من نشاطاتها او غاواتها بصورة جزئية وبعدد محدد من عمالتها الكلية سواء  

 .ذل  في موقع العمل او العمل عن بعد تان 

 
من نظام العمل المرن على واجب صاحب العمل بتعديل النظام الداخلي ليتوافق مع نظام    12تنص المادة/    16

 من قانون العمل .  55العمل المرن ، وهذا التعديل وستوجب موافقة وزارة العمل بموجب نص المادة/
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ولفت  التعليمات الى انه لصاحب العمل في اي من المؤسسات والمنشآت التقدم بطلب 

% من قيمة الاجر المعتاد للعامليين لدوه او ٥٠الى وزير العمل للسماح له بدفع ما لا وقل عن  

عمل لدفع نصف الاجر  الحد الادنى لأجور وايهما اعلى، وبين ان الطلب المقدم من صاحب ال

المؤسسات او  بعد في هذ   وعملون بشكل كامل او جزئي او عن  اللذين لا  العمال  وشمل فقط 

اسم صاحب   وحوي  ان  و ب  العمل  لوزير  وقدم  الذي  الطلب  ان  التعليمات  وبين    ، المنشآت 

المختصة   ال هات  لدى  تس يله  رقم  أو  للمنشأة  الوطني  والرقم  المنشأة  او  للمؤسسة  واي العمل 

معلومات متعلقة بصاحب العمل والمحددة في نموذج الطلب الصادر عن وزير العمل، واسماء  

تافة العمال في المؤسسة او المنشأة وارقامهم الوطنية اذا كانوا اردنيين وارقامهم الشخصية اذا 

 .تانوا غير أردنيين وقيمة الاجور كاملة التي يتقاضاها هؤلاء العمال

النسبة من الاجر التي يرغب صاحب العمل بدفعها للعمال و ب   وبحسب التعليمات فان

% من الاجر المعتاد للعامل او الحد الادنى للأجور او ايهما اعلى، ونص   ٥٠ان لا تقل عن  

التعليمات ان ل نة وشكلها وزير العمل ستنظر في طلبات المؤسسات والمنشآت على ان وحدد 

تشكيلها مهامها ومسؤولياتها العمل ، وبح في قرار  تقدم صاحب  فإنه وفي حال  التعليمات  سب 

ومارسون    الذينلمؤسسة او منشأة مصرح لها بالعمل بشكل جزئي , وحدد صاحب العمل العمال  

والعمال   رقم    الذينعملهم  فيها  ومبين  الطلب  مع  ترفق  كشوفات  بموجب  عملهم  ومارسون  لا 

آلي العمل  وزير  وحدد  ان  على  الاجتماعي”  الضمان  في  الوزارة اشتراتهم  الى  الطلب  تقدوم  ة 

 .  الكترونيا

ويصدر وزير العمل قرار  بالموافقة او عدمها خلال مدة لا تزيد عن سبعة اوام عمل، و  

% من  ٥٠لا و وز لاي مؤسسة او منشأة تشغيل اي عامل تم الموافقة على دفع ما لا وقل عن  
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المعتاد  على ر   اجر   والوجود  بالذهاب  الفعلي  التشغيل  بذل   ويقصد  المؤسسة،  في  ,   أا عمله 

وتلتزم المؤسسة او المنشأة بدفع كامل اجر العامل المعتاد اذا تم تشغيله في المؤسسة او المنشأة  

( رقم  الدفاع  قانون  بموجب  الصادرة  الدفاع  لاوامر  مخالفا  العمل  صاحب  لسنة  ١٣ويعتبر   )

 .اذا اقدم على ذل  بحسب التعليمات  ١٩٩٢

إستناداً لأحكام    صدورهاالصدد واجبة النفاذ على ضوء    وتعليمات وزير العمل في هذا 

بموجب صراحة نص المادة الثالثة    17قانون الدفاع المقدمة على العمل بموجب أحكام اي قانون 

من قانون الدفاع والتي نص  على أنه )يناط تطبيق هذا القانون برئيس الوزراء لاتخاذ التدابير  

السلامة لتامين  الضرورية  القوانين    والاجراءات  باحكام  التقيد  دون  المملكة  عن  والدفاع  العامة 

من ذات القانون والتي نص  على أنه )يوقف العمل باي   10وكذل  المادة/  العادوة المعمول به(

نص او تشريع وخالف اي حكم من احكام هذا القانون والاوامر الصادرة بمقتضا ( مع ملاحظة 

الوقف بالعمل باي نصوص مخالفة وليس الالغاء ،  أن نص المادة العاشرة استخدم  مصطلح  

جب على صاحب العمل امما يترتب عليه أنه وفي حال الغاء العمل بقانون الدفاع فإنه من الو 

وزارة   من  أصولياً  عليه  التصديق  طلب  الى  المسارعة  الداخلي  مؤسسته  نظام  بتعديل  قام  الذي 

 . العمل 
 

حيث ان امر  والذي جاء فيه )  1978/ 27/8تاريخ   1972/ 323محكمة التمييز الاردنية رقم  لطفاً أنظر قرار    17
  2الدفاع القاضي بالاستيلاء على الاراضي موضوع الدعوى قد صدر بالاستناد للمادة الثانية من نظام الدفاع رقم 

زراء عملا بالفقرة )ه(  ، فان حق تقدير التعويض عن حق المنفعة المستولى عليه وعود لرئيس الو   1939لسنة  
المادة من الدستور    102ولا يرد القول بان صلاحية النظر بهذ  الدعوى تعود للمحاتم استنادا للمادة  ،من نفس 

المادة   للدستور ، ذل  لان  الوزراء مخالف  الحق برئيس  اناطة هذا  الدفاع من  من    100وان ما ورد في نظام 
الدفاع    124اتم وكون بقانون والمادة  الدستور تنص على ان تعيين اختصاصات المح ت يز ان يتضمن قانون 

/ب من قانون الدفاع على اوقاف أي  4نصوصا توقف العمل بقوانين الدولة العادوة وقد نص  الفقرة ح من المادة  
من  حكم من القوانين العادوة اذا خالف احكام أي نظام من انظمة الدفاع . وبذل  وكون ما ورد في المادة الثانية  

موقفا لصلاحية المحكمة في النظر بتقدير التعويض ما دام ان الاستيلاء وقع    1939لسنة    2نظام الدفاع رقم  
 ( .لاغراأ الدفاع عن المملكة وتامين سكن النازحين
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 العمق ضمن بيئة عمق صحية  -ثالثاً :

يلتزم  وإذ   بحيث   ، بيئة عمل صحية  وعمل ضمن  أن  الوباء  فترة  العامل ضمن  ستحق 

المادة/ نص  بموجب  العمل  والتدابير   79صاحب  الاحتياطات  كافة  بإتخاذ  العمل  قانون  من 

اخطار من  العمال  والوسائل  العمل لحماوة  الاجهزة  كافة  بتأمين  ويلتزم  كما   ، المهنة  وامراأ 

، كما وي ب على صاحب  وامراأ المهنة ووقايتهم منها   العمل طارلحماوة العاملين فيها من اخ 

العمل  توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماوة العمال من الاخطار والامراأ التي قد تن م  

وعن الالات المستعملة فيه وتوفير وسائل الحماوة الشخصية والوقاوة للعاملين من   18العمل  عن

المهن العمل اخطار الى  وامراأ  وارشادهم  وغيرها  والاحذوة  والقفازات  والنظارات  كالملابس  ة 

واحاطة نظافتها  وعلى  عليها  والمحافظة  استعمالها  مهنته   العامل طريقة  بمخاطر  اشتغاله  قبل 

فيها   توضح  وارشادات  تعليمات  ظاهر  بمكان  وعلق  وان  اتخاذها  عليه  الواجب  الوقاوة  وسبل 

وفق الانظمة والقرارات التي تصدر بهذا الشأن ، كما وي ب    مخاطر المهنة ووسائل الوقاوة منها

عليه توفير وسائل واجهزة الاسعاف الطبي للعمال في المؤسسة وفقا للمستويات التي تحدد بقرار 

نفقات  الوزير من اي  العمال  تحميل  و وز  ولا   ، المختصة  الرسمية  ال هات  اراء  استطلاع  بعد 

 مل هذ  الاحتياجات . تترتب على تنفيذ وتأمين صاحب الع
 

المادة/  18 قرر وبتاريخ    78نص  قد  العمل  ان وزير  ، ويذكر  الاردني  العمل  قانون  قرار    1997/ 01/ 16من 
على الصفحة رقم    4179والمنشور في عدد ال ريدة الرسمية رقم    هذا النص ل ميع المؤسساتيتعلق بتنفيذ حكم  

من قانون العمل رقم    78فقرة )أ( من المادة    4استنادا للصلاحيات المخولة الى بموجب البند  وهذا نصه )  207
للعاملين في اماتن    اولا: على صاحب العمل توفير وسائل واجهزة الاسعاف الطبي:قررت ما يلي  1996لسنة    8

وامن   مكان ظاهر  في  في صندوق ويوضع  بها مع حفظها  العمل وعددالعاملين  يتناسب مع طبيعة  بما  العمل 
 .بحيث وكون في متناول العاملين

علاج خافض للحرارة    :ثانيا: وكون ال دول الخاص والمتضمن المواد الطبية اللازمة للاسعافات الطبية كالاتي
، لاصق لتثبي  لفاف ال روح ،قطن طبي ،شاش طبي ،   لفاف طبي ،  فزالين ،  دهون للحروق  ،   ومسكن للالام

 ،ملقط طبي ،ربطات مثلثة، مطهر لل روح/ السبيرتو البيضاء/ زجاجة ،  لصقات لل روح من مختلف الاح ام 
 .ةيود طبي/ زجاج ،مشد طبي ،جاجةز هيدروجين لتنظيف ال روح/ ،قفازات طبية ،وعاء طبي ،مقص طبي
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إلتزامه   عدم  حال  في  ال زئي  او  الكلي  الاغلاق  لعقوبة  نفسه  العمل  ويعرأ صاحب 

المختصة  المحكمة  الى  إحالته  الوزير  حق  مع  أصولياً   19بذل   محاتمته  دون   20لإجراء  هذا 

الإخلال بحق العامل في حالة تعرضه للاصابة بفيروا كورونا بسبب عدم التزام صاحب العمل 

 . 21  الاجراءات الوقائية بالرجوع عليه وفق قواعد الرجوع بمعيار الخطأ ال سيم بهذ 

المادة/  نص  بموجب  العامل  على  و ب  فإنه  ذل   التقيد    82وبمقابل  العمل  قانون  من 

واستعمال   المهنية  والصحة  والسلامة  الوقاوة  باحتياطات  الخاصة  والقرارات  والتعليمات  بالاحكام 

و  بها  الخاصة  الاحكام  الاجهزة  تل   تنفيذ  دون  وحول  فعل  اي  عن  والامتناع  عليها  المحافظة 
 

من قانون العمل هي محكمة الصلح ولكن في ظل    84يلاحظ أن المحكمة المختصة المقصودة بنص المادة/  19
المادة/ نص  فإن  الدفاع  قانون  وعقد    6تطبيق  منح  والذي  عليها  والتطبيق  بالعمل  وقدم  الدفاع  قانون  من 

ق لأحكام  خلافاً  ترتكب  التي  ال رائم  بنظر  البداوة  بمحكمة  حصراً  الصادرة  الاختصاص  والاوامر  الدفاع  انون 
  بمقتضا  .

اي حكم من احكام هذا   صاحب العمل اذا خالف  -أ  -من قانون العمل الاردني على أنه :  84تنص المادة/  20
تل    كان من شأن  اذا  فيهما  آلة  أي  اوقاف  او  او جزئيا  كليا  العمل  مكان  أو  المؤسسة  اغلاق  فللوزير  الفصل 

 لمؤسسة او الالات للخطر وذل  الى ان يزيل صاحب العمل المخالفة.المخالفة تعريض العمال او ا 

وصدر   -ب ان لا  الى   الوزير  وشترط  انذار  توجيه  قبل  المادة  هذ   من   ) أ   ( الفقرة  في  عليه  المنصوص  قرار  
 . صاحب العمل بازالة المخالفة خلال المدة التي وحددها له في الانذار وذل  وفقا ل سامة المخالفة وخطورتها 

أو اوقاف الات فيهما عدم الاخلال بحق العمال في تقاضي   العمل يراعى في حالة اغلاق المؤسسة او مكان  -ج
 اجورهم كاملة عن مدة الاغلاق او الاوقاف .

للوزير احالة المخالف الى المحكمة المختصة ويعاقب في هذ  الحالة بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد    -د
تخفيض الغرامة المحكوم بها عن حدها الادنى ر وتضاعف الغرامة في حالة التكرار ولا و وز  على خمسمئة دينا

 لاي سبب من الاسباب . 

أن عدم   والذي جاء فيه )  2018/ 8/5تاريخ    2211/2018لطفاً أنظر قرار محكمة التمييز الاردنية رقم    -  21
العم لحماوة  اللازمة  والتدابير  للاحتياطات  عليها  المدعى  )أخذ  المادة  خلافاً لأحكام  الأخطار  من  من  78ال   )

ارتدائه   السقوط وعدم  الشخص من  لمنع  الموجود على الصايلو  الدربزين  العمل والمتمثل في عدم ارتفاع  قانون 
حزام الأمان وعدم جاهزية سيارة الإسعاف الخاصة بالطاعنة الموجودة في الموقع وشكل خطأً جسيماً وعطي الحق  

( من ذات  89بة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم جراء وفاة مورثهم استناداً لأحكام المادة )للمدعين بالمطال
  ( المادتين  في  فاتهم من كسب وفق ما هو مقرر  بهم من ضرر وما  لحق  أساا ما  ( و  256القانون وعلى 

 ( .( من القانون المدني 266)
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الحاق  او  المهنية  والصحة  والسلامة  الوقاوة  بأجهزة  العبث  عن  والامتناع  والتعليمات  والقرارات 

الضرر بها او اتلافها وذل  تح  طائلة التعرأ للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام  

 .  الداخلي للمؤسسة

رقم  هذ  الدفاع  أمر  من  الثاني  البند  وبموجب  تحديد   2020لعام    6ا  تفويض  تم  فقد 

ال هات المسموح لها بالعمل أثناء فترة التعطيل الى وزير الصناعة والت ارة والتموين ووزير العمل 

ووزير الصحة وفق تعليمات تصدر عنهم ، وبالفعل فقد صدرت عن الوزراء المعنيين التعليمات  

بشأن أسس ويجراءات وشروط الحصول على الموافقة للقطاعات والمنشآت    2020  لعام  1رقم  

رقم   الرسمية  ال ريدة  بعدد  ونشرت  أعمالها  لممارسة  ،    9/4/2020تاريخ    5631والمؤسسات 

التعليمات فإن الطلبات المتعلقة بالسماح لأي قطاع اقتصادي او مؤسسة او اي  وبموجب هذ  

تقدم بممارسة عملها  ترغب  ان    جهة  على   ، المعني  الاقتصادي  بالقطاع  المختص  الوزير  الى 

من وزير الصناعة والت ارة والتموين ووزير العمل ووزير الصحة والوزير المختص   تشكل ل نة

تقوم بالنظر في اي طلبات تقدم للسماح لاي قطاع اقتصادي او مؤسسة او جهة ترغب بممارسة 

الوزير   تحديد  وبعد  الحالي  الوق   في  او عملها  اقتصادوة  او  لوجيستية  حاجة  لوجود  المختص 

العمالة لتشغيل المؤسسة او المنشأة وبالحد الادنى وحسب  صحية ملحة والنسبة المقترحة لعدد 

 .تقدير 

لتدابير   عمل  اجراءات  ودليل  المعيارية  العمل  اجراءات  العمل  وزارة   السلامةوتحدد 

ا يتناسب مع القطاع الاقتصادي او المؤسسة والوقاوة الصحية للحد من انتشار فيروا كورونا بم

التعليمات  بحسب  لل نة  بالطلب  تقدم   التي  المنشأة  تصدر ،  او  الل نة  ان  التعليمات  وبين  

القرار في حال   تضمينقرارها بخصوص الطلب المقدم بالموافقة او عدم الموافقة ، على ان يتم  

ل الوطنية  الل نة  توصيات  في  الواردة  الشروط  من الموافقة  المحددة  والنسبة  وجدت  ان  لاوبئة 
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، على أن تلتزم المنشأة التي سمح لها بالعمل بإتخاذ كافة تدابير   .العمالة للتشغيل وبالحد الادنى

وزارة العمل السلامة والوقاوة الصحية المحددة لها وفق الدليل المتعلق بعمل المنشاة والصادر من  

أدلة لكل طبيعة منشأة تضمن الإجراءات الوقائية   ، حيث أن وزارة العمل قد عمدت لإصدار عدة

 . 22التي و ب على المنشأة إتباعها للحد من إنتشار وباء كورونا 

 أثناء فترة الوباء إلتزام العامق بتعليمات وأوامر صاحب العمق -رابعاً :

العامل   يترتب عليهإن عمل  الوباء لا  فترة  المفروضة عليه    أثناء  الالتزامات  تحلله من 

التقيد  بم عليه  وي ب  العمل  ويشراف صاحب  أمرة  تح   يبقى  فإنه  وبالتالي   ، العمل  عقد  وجب 

وخاصة   الاسبوعية  والعطل  الاجازات  وتنظيم  واوقاته  بالدوام  المتعلقة  العمل  صاحب  بتعليمات 

والوظيفي   الصحي  بالامان  المتعلقة  العمل  صاحب  بتعليمات  الظرف  التقيد  مع  يتوائم  وبما 

 تمر به البلاد .الطارىء الذي 

وزيادةً في التوضيح ن د أن العامل في الاصل لا يلزم الا بالقيام بالعمل المتفق عليه ولا  

و وز لصاحب العمل تكليفه بعمل غير  ، إلا أن هذا الاصل العام و د له إستثناءات في القانون  

فقد عمد كثير  ت يز ذل  ، وعليه وعلى ضوء قرار حظر الت ول الصادر بموجب قانون الدفاع  

المولات   في  والعاملين  الصيادلة  ومنهم  العاملة  الايدي  بعض  تكليف  الى  العمل  أصحاب  من 

الكبرى بتوصيل الادوية والحاجيات الاساسية للمواطنين الى بيوتهم وهو تكليف بالاصل لا يدخل 

لتالي من  ولكنه تكليف تتطلبه العمل ضمن هذ  الحوادث ويعتبر با؛  ضمن طبيعة عمل اواً منهم  

 
والس  22 مارك   والميني  البقالة  بعمل  يتعلق  دليل  أصدرت  عن  حيث  مساحتها  تقل  التي  مارك   م    200وبر 

عن   مساحتها  تزيد  التي  الت ارية  والمراتز  والمخابز  الغاز  ونقل  المياة  ونقل  النقل  وموزعي    200ووسائط   ، م 
الانشائية   والمشاريع  النقل  ووسائل  الصرافة  ومحلات  والبنوك  والصيدليات  والمتسوقين  للمنازل  التموينية  المواد 

 ومناجم الفوسفات .   وشركة كيمابكو ت والبوتاا العربية وشركة البرومينوالالبسة والمنسوجا
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العمل  عقد  المادة/  23توابع  نص  )يلتزم    815بموجب  أنه  على  تنص  والتي  المدني  القانون  من 

، وان عدم قيام    العامل بكل ما جرى العرف على انه من توابع العمل ولو لم وشترط في العقد(

 .العملالعامل هنا بالعمل المسند له وعتبر اخلالًا منه بالالتزامات المفروضة عليه بموجب عقد 

نص   خلال  من  نفسه  العمل  قانون  في  مكانه  الاصل  عن  الخروج  هذا  و د  كما 

كلياً عن طبيعة    17المادة/ اختلافاً  وختلف  بعمل  العامل  تكليف  أجازت  والتي  العمل  قانون  من 

عمله في حال دع  الضرورة لذل  او في حالة القوة القاهرة مع اشتراط ان وكون ذل  في طاقة  

وحدودها كان   العامل  اذا  فيما  مسألة  فإن  ذل   وعلى   ، ذل   اقتضى  الذي  الظرف  حدود  وفي 

التكليف في حدود قدرة العامل ام خارجها او يزيد عنها من مسائل الواقع التي و وز إثباتها بكافة  

الموضوع   لقضاة  وتقديرها  منها  التحقق  أمر  ويعود  الاثبات  ان صاحب  طرق  يثب   قد  لأنه   ،

بأعمال تخرج فعلًا عن حدود طاقة العامل وتخرج عن إستطاعته والمعيار  العمل قد كلف العامل  

العادي  الشخص  معيار  ومهارته  24هنا  العامل  درجة  ذات  من  وكون  مثلًا    25الذي  ذل   ومن   ،

أمني   تصريح  تأمين  دون  السلط  الى  دواء  بتوصيل  بعمان  صيدلية  في  وعمل  صيدلي  تكليف 

علم مال  الصيدلية بحظر الت ول الا بموجب تصاريح  للصيدلي للتنقل بين المحافظات مع ثبوت 

/أ من قانون العمل الاردني لا يلزم بالقيام  19خاصة ، خاصة وان العامل وبموجب نص المادة/

 .بالعمل في حال كان وعرضه للخطر او يتضمن قيامه به مخالفة القوانين المعمول بها 

 
الدكتور هيثم حامد المصاروة ، المنتقى في شرح قانون العمل ، الطبعة الاولى ، دار الحامد للنشر والتوزيع ،   23

 .   149، ص   2008الاردن  –عمان 
تأدوة العمل بنفسه وأن يبذل    -أ   -)على العامل:/أ من قانون العمل الاردني بانه  19نص  على ذل  المادة/  24

المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه وذل  ضمن   صاحب العمل  في تأديته عناوة الشخص العادي وأن يلتزم بأوامر
 ( الحدود التي لا تعرضه للخطر أو تخالف أحكام القوانين المعمول بها أو الأداب العامة .

 .  128احكام قانون العمل ، مرجع سابق ، ص الدكتور جعفر المغربي ، شرح  25
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العناوة او تخفيفها وهو إتفاق صحيح    ولكن قد وكون المتعاقدين قد اتفقا على زيادة درجة

ولا وخالف أي من القواعد الآمر  ، ويستوي ان وكون هذا الاتفاق صراحةً أو ضمناً وستخلص من  

الظروف الدالة على إت ا  الارادة الى ذل  عند التعاقد او عند التكليف بالعمل في فترة إنتشار  

و أنه  الا  قانوناً  وين صح  الاتفاق  وهذا   ، وعدم  الوباء  به  بالاخذ  التوسع  وعدم  به  التحوط   ب 

به  المتعلقة  بالظروف  الا  المست د   26إطلاقه  كورونا  وباء  إنتشار  ضوء  وعلى  فإنه  وعليه   ،

والسماح لبعض الفئات الحيوية بالعمل أثناء إنتشار  وبالقدر اللازم لإستدامة الحياة اليومية ، فإن  

ه الاتفأ ومن لدوه الثقه به بالسيطرة على زمام  الاصل أن صاحب العمل إختار من الموظفين لدو

وان العامل قد وضع في اعتبار  انه وعمل ضمن ظروف خاصة مما  ،  الأمور خلال هذ  الفترة  

وهذا الأمر وستخلص    يرفع من العناوة المطلوبة منه في هذا الصدد الى عناوة الرجل الحريص 

 . لمن خلال الظروف التي أحاط  بعمل العام  27هنا ضمناً 

  إلتزام العامق بتنظيم صاحب العمق للاجازات السنوية -خامساً :

المادة/  :61نص   انه  على  العمل  قانون  من  خلال   -/د  وحدد  أن  العمل  لصاحب   (

الشهر الأول من السنة تاريخ الاجازة السنوية لكل عامل وكيفية استعمالها للعامل في مؤسسته 

ي  أن  على  فيها  العمل  مقتضيات  حسب  مصلحةوذل   ذل   في  ،   العامل راعى  فإن  (  وعليه 

وعملون   الذين  العمال  لكل عامل من  السنوية  الاجازة  بدء  تاريح  وحدد  الذي  العمل هو  صاحب 

 
ويقول الدكتور حسن كير  عن ذل  " أنه قد وستخلص من كون صاحب العمل وستخدم عاملًا على درجة عاليه   26

من الكفاءة او يلتزم قبل عامل باجر أتبر من الأجر العادي انه ينتظر منه عناوة أتبر من العناوة المعتادة في  
ستخلص من كونه وقبل التعاقد مع عامل عن بينة من قلة كفاءته المهنية او إهماله انه وقنع  اداء عمله ، وقد و

منه بعناوة اقل من العناوة المعتادة ، ولكن و ب الحذر على اي حال من إطلاق مثل هذا الاستخلاص " راجع 
  ، العمل  قانون  الوسيط في شرح   ، الدكتور سيد محمود رمضان  ذل   للفي  الثقافة  الطبعة دار   ، توزيع والنشر 

 .   250من الصفحة رقم   1، هامش رقم  2010الاردن  –الاولى ، الاصدار الثالث ، عمان 
 .    127من الصفحة رقم   1الدكتور محمد لبيب شنب ، شرح قانون العمل ، مرجع سابق ،  هامش رقم  27
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لدوه وذل  وفقاً لمصلحة العمل وحاجاته ، مما لا و وز معه للعامل ان وفرأ وق  الاجازة دون  

  28موافقة صاحب العمل.

العمل فإن لصاحب  ذل   فترة    وعلى ضوء  السنوية خلال  إجازته  رفض منح اي عامل 

إنتشار وباء كورونا إذا كان التحاق العامل بعمله ضرورياً لمقتضيات العمل ، كأن وكون العامل  

طالب الاجازة ممن وقع على عاتقه عبء العمل الاساسي للمؤسسة برمتها ومثاله المحاسب في  

ية الواجب عملها أثناء فترة انتشار الوباء او المخابز التي تقرر انها من ضمن القطاعات الحيو 

البنوك ،   البنوك او موظف الأمن في  التلر ( في  إذا كان لا يوجد غير  او موظف )  الع ان 

هذ    خلال  السنوية  إجازتهم  من  بالاستفادة  طلبهم  إجابة  الصعب  من  العمال  هؤلاء  ف ميع 

  . 29الظروف الطارئة

فإن بالطبع  ال  هولكن  عنو ب على صاحب  اوضاً  العامل  مراعاة مصلحة  تكليفه    د عمل 

أساساً بالعمل في هذ  الظروف ، ويقصد بذل  أن على صاحب العمل تقدير مكان سكن العامل  

وعمر  وطبيعة العمل الذي وقوم به وأهميته فعلًا في تحقيق الهدف الاساسي للعمل ضمن هذ   

، مما يترتب  ل مظاهر الحياة العامة  وهو تحقيق إستدامة الحياة اليومية وعدم تعطي؛  الظروف  

عليه أن صاحب العمل وكون متعسفاً في إستخدام حقه بتنظيم الاجازات السنوية إذا ما ثب  عدم  

أتثر من شخص مؤهل  ثبوت وجود  أو  الوباء  فترة  أثناء  للعامل  الذي كان مسنداً  العمل  أهمية 

يدة وأنه من الصعب عليه في ظل قرار  للقيام بالعمل نفسه ، أو ثبوت إقامة العامل في منطقة بع

 

 .   233 ، مرجع سابق ، ص هشام رفع  هاشم ، شرح قانون العمل الاردني الدكتور 28
الياا ناصيف ، العقود المدنية والت ارية ، ال زء العشرون ، العقود التي ترد أنظر بهذا المعنى ، الدكتور    29

 .   483على العمل ، مرجع سابق ، ص 
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حظر الت ول الحضور للعمل ، وعلى الرغم من ذل  رفض صاحب العمل منح العامل إجازته 

  . 30السنوية 

 حق العامق بالحصول على التصريحات اللازمة للعمق   -سادساً :

و    ، الوباء  إنتشار  فترة  أثناء  الدفاع  قانون  المقرر تطبيق  يات ن من مقتض ا إذا كان من 

لهم  المخول  الاشخاص  بإستثناء   ، والمركبات  للاشخاص  الت ول  بحظر  الكلي  الالتزام  ذل  

بتحص الالتزام  فإن   ، المختصة  ال هات  من  ممنوحة  خاصة  تصريحات  هذا  يبموجب  مثل  ل 

العمل   وقع على عاتق صاحب  الوزراء التصريح  بم لس  ممثلةً  الحكومة  ان  ، خاصةً في ظل 

الا حركة  قيدت  قد  الحياة  تان   لإستدامة  فقط  وضماناً  وجيهه  لأسباب  الا  والمركبات  شخاص 

 اليومية .  

إلا الالتزام  بهذا  قانوني  نص  يرد  مرد     ولم  كل أن  على  و ب  إذ   ، الامور  منطقية 

صاحب عمل قضيَ بأنَ منشأته قطاع حيوي لا بد من إستمرار دوامه التقدم لل هات المختصة  

ى تصاريح أمنية تمكنهم من حرية التنقل والذهاب والاواب الى بأسماء العاملين لدوه للحصول عل

مكان العمل ، وفي حال عدم تأمين مثل هذا التصريح للعامل فإنه لا ومكن إجبار العامل على  

باحكام   عملًا  مخالفتها  بعد  الملزم  القوانين  لمخالفة  وعرضه  الحالة  هذ   في  عمله  كون  العمل 

 /أ من قانون العمل. 19المادة/

 

 إلتزام صاحب العمق بمراعاة أوقات الدوام وفق قانون الدفاع .  -سابعاً :

 
  350أنظر بهذا المعنى ، الدكتور سيد محمود رمضان ، الوسيط في شرح قانون العمل ، مرجع سابق ، ص    30

  وما بعدها .
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بانه تم    الدفاع ن د  بقانون  بالرجوع الى بلاغات رئاسة الوزراء خلال فترة إعلان العمل 

أوقات   بتاريخ  تحديد  الصادر  الت ول  حظر  قرار  من  إستثناءً  بالت ول    2020/ 20/3السماح 

بتاري النفاذ  حيز  دخل  العاشرة  31  2020/ 21/3خ  والذي  الساعة  من  بالت وال  بالسماح  وذل    ،

فقط   قيود معينة ولغاوات معينة  السادسة مساءً وفق  الساعة  تحقيق  ،  صباحاً حتى  أهمها  ومن 

إستدامة الحياة اليومية للمواطن ، وعليه فإن ساعات العمل تبلغ وفق ذل  ثمان ساعات ، ولكن  

 
  -من قانون الدفاع والتي نص  على أنه :   4ذا القرار لرئيس الوزراء سند  القانوني ضمن احكام المادة/و د ه  31

 :لرئيس الوزراء ممارسة الصلاحيات التالية
او  بهم  المشتبه  على  القبض  والقاء   ، والاقامة  والانتقال  الاجتماع  في  الاشخاص  حرية  على  قيود  وضع   . أ 

  لنظام العام واعتقالهمالخطرين على الامن الوطني وا
  ب. تكليف اي شخص بالقيام باي عمل او اداء اي خدمة ضمن قدرته

ج. تفتيش الاشخاص والاماتن والمركبات دون التقيد باحكام اي قانون آخر، والامر باستعمال القوة المناسبة في  
  حالة الممانعة

  فاء بالدين والالتزامات المستحقةد. وضع اليد على الاموال المنقولة وغير المنقولة وتاجيل الو 
ه. منع او حصر او تقييد استيراد المواد او تصديرها او نقلها من مكان الى آخر ، وتحديد التعامل بها وحظر 

  اخفائها او اتلافها او شرائها او المقاوضة عليها وتحديد اسعارها
الم او مصدر من مصادر  او طريق  بناء  اي ارأ او  الاستيلاء على  اعمالا  و.  عليها  يا  والطاقة وان ينشئ 

  تتعلق بالدفاع وان يزيل اي ش ار او منشآت عليها ، وان وامر بادارتها واستغلالها او تنظيم استعمالها
 ز. اخلاء بعض المناطق او عزلها وفرأ منع الت ول فيها

  ح. تحديد مواعيد فتح المحلات العامة واغلاقها كلها او بعضها
النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ، واغلاق اي طريق او ممر او م رى ماء  ط. تنظيم وسائل  

  او تغيير ات اهه ومنع حركة السير عليه او تنظيمها
قبل   والاعلان  والدعاوة  التعبير  وسائل  وجميع  والرسومات  والنشرات  والمطبوعات  والصحف  الرسائل  مراقبة  ي. 

  يلها واغلاق اماتن اعدادهانشرها وضبطها ومصادرتها وتعط
ك . منع اخذ صور او عمل تصاميم او خرائط لاي مكان او شيء بعينه قد وفيد العدو ومنع الاحتفاظ ب وار 
هذ  الاماتن والاشياء باي اجهزة تصوير او مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث او التاخر في  

  مثل هذ  الاماتن دون عذر مشروع
صناعة  ل.   في  تدخل  التي  او  للانف ار  القابلة  والمواد  والمفرقعات  والذخائر  النارية  الاسلحة  رخص  الغاء 

المتف رات ومنع صنعها او بيعها او شرائها او نقلها او التصرف بها والامر بتسليمها وضبطها واغلاق محلات 
  بيعها وخزنها

 . زتها والامر بتسليمها وضبطهام. منع صنع اجهزة الاتصال او بيعها او شرائها او حيا
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الزام العامل بالعمل ضمن هذ  الساعات كاملة ، والسبب او    قد وكون من غير اليسير القول بذل 

معه   ومكن  لا  مما  اساساً  العاشرة  الساعة  قبل  بيته  من  الخروج  عليه  ومنع  العامل  ان  ذل   في 

تصور وصوله لمكان عمله في هذ  الساعة ، كما أنه إذا لم وسمح صاحب العمل للعامل مغادرة  

معين لن يتمكن العامل من الوصول لبيته قبل الساعة    مكان العمل قبل الساعة السادسة بوق  

السادسة ، وبالتالي سيكون عرضةً لإنزال العقوبة به من قبل الوحدات الأمنية المنتشرة ؛ بإعتبار   

 مخالفاً لقرار حظر الت ول . 

الأمر الذي يوجب على صاحب العمل هنا مراعاة الظرف العام الذي يتم فيه قيام العامل  

تخفيض عدد ساعات العمل ليتوافق مع تقدوم العامل خدماته ويحقق مصلحة العامل ولا بعمله و 

 .ودون أن يؤثر على مقدار أجر العامل يلحق الضرر بمصلحة المنشاة والعامل معاً 

ودون أن يؤثر ذل  على حصول العامل على فترة راحة أثناء عمله والمشرع الاردني لم   

نص  معينة ضمن  راحة  فترة  عليه    56و 55المادتين    وحدد  كان  ما  بخلاف  العمل   قانون  من 

الملغي رقم   القانون  والثلاثون    1961لسنة    21الحال في  التاسعة  مادته  ينص في  والذي كان 

لا و وز ان وشتغل اي عامل اتثر من خمس ساعات متواصلة دون اعطائه فترة     -على انه :

ساعات متواصلة دون اعطائه استراحة  استراحة مدة لا تقل عن نصف ساعة او اتثر من س   

الأمر الذي يترتب عليه  مدة ساعة واحدة ولا تعتبر فترات الاستراحة من ساعات العمل اليومية (  

العام بحيث لا و وز مخالفته ، أما النص   النظام  القانون الملغي كان وعتبر من  ان النص في 

المادة/ العمل رقم    56ال ديد وهو نص  قانون  بالصيغة    1996لعام    8من  فقد جاء  وتعديلاته 

اتثر من ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة في  العامل لا و وز تشغيل  -أ  -التالية :

المخصص  الوق   منها  وحسب  القانون ولا  هذا  عليها في  المنصوص  الحالات  الا في  الاسبوع 
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ب  والراحة  الطعام  لساعات   -لتناول  الاعلى  الحد  توزيع  الراحة  ا العمل و وز  وفترات  لاسبوعية 

 . بحيث لا يزيد م موعها على احدى عشرة ساعة في اليوم( 

وبتدقيق النص يتبين أن المشرع حظر تشغيل العامل لأتثر من ثمان ساعات في اليوم  

من  والراحة  للطعام  المخصص  الوق   إحتساب  عدم  مع  الاسبوع  في  ساعة  واربعين  ثمان  او 

تحديد وق  معين للراحة ولتناول الطعام ، ونرى ان يتم تحقيق  ضمنها ، إلا أنه لم ينص على  

الحركة  تقييد  ظل  في  نفسه  العمل  لمصلحة  ينظر  بان  العقد  طرفي  مصلحة  بين  هنا  التوازن 

والاوقات المسموح بها للعمل اساساً من قبل الدولة وكذل  مصلحة العامل بان يبقى قادراً على  

والعمل   من خلاالانتاج  ذل   ويكون  لتحقيق  ،   " ولا ضرار  " لا ضرر  نظرية  معيار  تحقيق  ل 

 التوازن في العلاقة العقدوة .

 الإمتناع عن الإضراب أثناء إنتشار الوباء  -ثامناً :

على ضوء تحديد وزير  العمل ووزير الصناعة والت ارة بعض القطاعات الحيوية التي لا   

حياة اليومية في الاردن ، فإن مقتضى  بد من إبقاء العمل فيها في القطاع الخاص لإستدامة ال

وحيث سبق القول بانه لا ومكن للعامل الامتناع عن الالتحاق بعمله أثاء هذ  الفترة إذا لم  ذل   

و وز له    فإنه من باب أولى أنه لا  ؛وكن يلحق به خطر محدق وكان لا وخرج عن حدود طاقته

للمؤسسة خلالها ويلا كان إضراب اي إضراب عن العمل أو إغلاق  او لصاحب العمل ان ومارا

من قانون العمل كونه وعطل   136و135ويغلاق غير مشروع ومحظور بموجب نص المادتين  

 المصالح العامة .  

لسنة    8هذا وقد عرف  المادة الثالثة من نظام شروط ويجراءات الإضراب والإغلاق رقم  

 :عامة المشار اليها في القانون تعتبر من خدمات المصالح ال  -المصالح العامة  بانها :  1998



40 

 

البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية  اي خدمة من خدمات المرافق العامة بما في ذل  خدمة 

يتعلق   والماء والكهرباء والمحروقات والنقل والمستشفيات والمخابز وصناعة الادوية او اي قسم 

لعمل او اي خدمة وصدر قرار من بصيانة المؤسسة او سلامة العمال المستخدمين فيها اثناء ا

ان   على  العامة  المصلحة  انها من خدمات  على  العمل  وزير  تنسيب  على  بناء  الوزراء  م لس 

 .ينشر قرار م لس الوزراء في ال ريدة الرسمية
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 الثاني  الفصق

 تأثير قانون الدفاع على الحقوق العمالية والمنشآت

 

بخصوص العمال الذين أقتض  طبيعة    ثار عقد العملبآسبق أن بحثنا الأحكام المتعلقة  

كورونا   وباء  إنتشار  بسبب  الدفاع  بقانون  العمل  إعلان  أثناء  عملهم  على رأا  وجودهم  عملهم 

ويبقى ضرورة    ، العالمية  وال ائحة  الوباء  صفة  الفيروا  لهذا  العالمية  الصحة  منظمة  ويعلان 

ى حقوق العاملين الذين لم يلتحقوا بعملهم وكذل   بحث مدى تأثير إعلان العمل بقانون الدفاع عل

حقوق المؤسسات التي وعملوا بها ، وفيما إذا كان إنتشار وباء كورونا المست د وعتبر من قبيل  

القوة القاهرة التي ت عل تنفيذ الالتزام مستحيلًا ويترتب عليها فسخ عقد العمل ، أم أنها تعتبر من  

لطرفي التعاقد الطلب من المحكمة المختصة التدخل للتخفيف    قبيل الظروف الطارئة التي ت يز

 من إرهاق إلتزامات العقد بسبب هذا الظرف ، أم أن له طبيعة خاصة في صدد قانون العمل، 

  على ذل  والطبيعة القانونية له وللتعليمات الصادرة بمقتضا ،  2020لعام   6وأثر أمر الدفاع رقم 

   -وفق ما يلي :مباحث الثلاثة التالية  الوهذا ما سنقوم ببحثه من خلال 

 أثر القوة القاهرة على عقد العمق -المبحث الاول :

 أثر الظروف الطارئة على عقد العمق       المبحث الثاني : 

 لقواعد قانون العمق 6المبحث الثالث : موائمة أمر الدفاع رقم 
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 المبحث الاول 

 أثر القوة القاهرة على عقد العمق 

من قانون العمل ن د أن المشرع أخذ بأحكام نظرية    17استعراأ نص المادة/من خلال  

الظروف الطارئة التي لا ت عل من تنفيذ العقد مستحيلًا وأحكام نظرية القوة القاهرة التي تؤدي 

بالقيام بعمل وختلف اختلافا بينا عن طبيعة   العامل لا يلزم  -؛ إذ نص على أنه :  إلى إستحالته

عليه في عقد العمل إلا إذا دع  الضرورة إلى ذل  منعا لوقوع حادث أو لإصلاح    العمل المتفق

القانون على أن   التي ينص عليها  القاهرة وفي الأحوال الأخرى  القوة  أو في حالة  ما ن م عنه 

 وكون ذل  في حدود طاقته وفي حدود الظرف الذي أقتضى هذا العمل ( .  

/  نص  وقد   الم  247المادة  القانون  الملزمة من  العقود  في   ( أنه  على  الاردني  دني 

لل انبين اذا طرات قوة قاهرة ت عل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ  

ومثل  المستحيل  ال زء  وقابل  ما  انقضى  جزئية  الاستحالة  كان   فاذا  نفسه  تلقاء  من  العقد 

الع في  الوقتية  الاستحالة  ال زئية  العقد الاستحالة  فسخ  للدائن  و وز  كليهما  وفي  المستمرة  قود 

 . بشرط علم المدين( 

/ المادة  وفي  نص  أنه  حين  حوادث    205في  طرات  )اذا  أنه  على  القانون  ذات  من 

استثنائية عامة لم وكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم 

للمدين   تبعا للظروف وصبح مستحيلا ، صار مرهقا  للمحكمة  يهدد  بخسارة فادحة جاز  بحيث 

اقتض  العدالة   وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان

 ذل  ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذل ( .
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ردت في لا وميز الكثير من الفقهاء والقضاء بين القوة القاهرة والحادث الف ائي التي و و 

بحيث أنه إذا نظر اليه من    32من قانون العمل فهما اسمان مختلفان لمعنى واحد   17نص المادة/

حيث انه غير متوقع الحدوث فهو حادث ف ائي ، ويذا نظر اليه من حيث أنه لا ومكن دفعه فهو 

القاهرة    قوة قاهرة والقوة  الف ائي  الحادث  الس، وكلًا من  البعض نوعان من جنس  بب  وفق رأي 

التي    33الاجنبي  العسكرية  الاوامر  ال بري  والحادث  القاهرة  القوة  جانب  الى  أجنبياً  سبباً  فيعتبر 

ء أو عند إعلان الأحكام العرفية ، وكلاهما وقصد بهما أمر غير متوقع  تصدر اثناء فترة الطوارى 

إرادة    وبانه حادث مستقل عن  ،   حصوله وغير ممكن تلافيه و بر الشخص على الاخلال بالتزام

المدين ولم وكن في وسعه توقعه او مقاومته ، ولكن لا يوجد حوادث تعتبر في حد ذاتها حوادث  

الا تثب  لها    وادث التي يتصور ان تكون كذل  وصح ، بل أن أتثر الح  34ف ائية أو قوة قاهرة 

   هذ  الصفة تبعاً لظروف الحال ولتوافر هذين الشرطين فيها او عدم توافرها . 

من القانون المدني الاردني أنه وشترط في السبب الاجنبي    247نص المادة/  ويتضح من

لكي ينتفي به خطأ المدين ، شرطان : الاول : الا وكون للمدين يد فيه ؛ بألا وكون قد ساهم في 

حدوثه . والثاني : أن وكون قد جعل التنفيذ على الوجه المرضي مستحيلًا ، فلا وكفي ان وصبح  

، غير ان عدم نسبة الحادث الى المدين به لا وكفي لاعتبار  قوة قاهرة او حادث   35التفيذ مرهقاً 

 
الحلبي   32 منشورات   ، ال ديدة  الثانية  الطبعة   ، الثاني  ال زء   ، العقد  نظرية   ، السنهوري  الرزاق  عبد  الدكتور 

 .   963، ص   1998لبنان  –الحقوقية ، بيروت 
لى ، مطعبة نوري  الدكتور حلمي به   بدوي ، اصول الالتزامات ، الكتاب الاول : نظرية العقد ،الطبعة الاو   33

 .  437، ص   1943 –بالقاهرة 
الاحكام العامة ، معهد    –القسم الاول  الدكتور سليمان مرقس ، المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية ،    34

 .   492، ص    1971البحوث والدراسات العربية ، القاهرة 
 زء الثاني : آثار الالتزام ، الطبعة الاولى ، مكتبة الدكتور اسماعيل غانم ، في النظرية العامة للالتزام ، ال  35

 وما بعدها .   50، ص  1966عابدين مصر ،   –عبدالله وهبه 
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ف ائي ، بل و ب ان ت تمع فيه علاوة على ذل  خاصيتان وهما : عدم إمكان التوقع ويستحالة  

 .36التنفيذ 

لم وسبق وقوعها او لا   التي  للحوادث  بالنسبة  التوقع لا يتصور أصلًا الا  إمكان  وعدم 

أي ان وكون الحادث   37حدوثها مرة أخرى والمعيار في ذل  موضوعي وليس ذاتي   ومكن توقع

المدين  التوقع لا من جانب  بالامور  38غير مستطاع  وقظة وبصراً  الناا  أشد  من  بل    ، وحسب 

ويتطلب في ذل  اذاً ان وكون عدم الإمكان مطلقاً لا نسبياً ، وعدم إمكان التوقع في المسؤولية  

رام العقد فمتى كان الحادث غير ممكن التوقع وق  التعاقد ، كان هذا كافياً  العقدوة وكون وق  اب 

حتى لو أمكن توقعه بعد التعاقد وقبل التنفيذ ، أما في المسؤولية التقصيرية فيكون عدم إمكان  

 .    39التوقع وق  وقوع الحادث ذاته

ي من خلال القول بان  والحادث الف ائ  40وقد حاول الكثيرين التمييز بين أثر القوة القاهرة 

هي القاهرة  أما    :  القوة   ، والحروق  الصواعق  ومثالها  مقاومته  تستحيل  الذي  الأجنبي  الحادث 

 

للتوزيع والنشر    36 الثقافة  الخامسة ، دار  المدني ، الطبعة  القانون  أنور سلطان ، مصار الالتزام في  الدكتور 
 .    338، ص   2011الاردن  –،عمان 

، نظرية الالتزام  1السنهوري ، الوسيط في في شرح القانون المدني ال ديد ، الم لد الثاني  الدكتور عبد الرزاق 37
 .  996بوجه عام ، مصادر الالتزام ، ص 

وعليه فقد قضي بأن سرقة البضائع محل العقد لا تعتبر من قبيل الامور التي لا ومكن توقعها ، حيث قص   38
رقم   بقرارها  الاردنية  التمييز  )  12/2/2019تاريخ    2018/ 4238محكمة  بانها بانه  القاهرة  القوة  القانون  عرف 

لا الذي  وان توقعه ومكن الحادث   ، دفعه  الذي   توقع امكانية عدم ويستحيل  الحادث  هي  القاهرة  القوة 
وان توقعه ومكن لا دفعه  حنى  توقع امكانية ويستحيل  توافرهما  الواجب  الشرطان  هما  دفعه  واستحالة  الحادث 

الدعوى وعتبر   ( موضوع  البضاعة  سرقة   ( السرقة  وعليه  محل حادث   ، القاهرة  القوة  قبل  من  غير   أو  الطعن 
 (  دفعها ومكن والتي لا المتوقعة وحيث ان السرقة لا تشكل قوة قاهرة لانها من الامور

الاول ،    الدكتور محمد صبري ال ندي ، في المسؤولية التقصيرية ، المسؤولية عن الفعل الضار ، الم لد  39
 .   412، ص    2015  –الاردن   –الطبعة الاولى ، دار الثقافة للتوزيع والنشر ، عمان 

وقابل القوة القاهرة في نصوص الفقه الاسلامي عبارة " الآفه السماوية " وقد سمي ما وصيب الثمرة من السماء   40
الشا    السماوية ومن تطبيقاتها هلال   الآفات  للغنم  بال ائحة وهو ضرب من ضروب  الذئب  بآفه سماوية وأتل 

السلطان وسقوط  السفينة وأمر  الغالب وغرق  للراعي مقاومته والحريق  فيمكن  الواحد  أما  الذئب  يتعدد  ان  بشرط 
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، ككسر في واته دون أن وكون بالامكان توقعه  ما يتصل بالفاعل أو باد   :الحادث المفاجىء فهو

بل شخص أتثر ق   ر  منلإمكان ت اوز  ، وتفادي آثا الآله أو كخطأ من التابع ، ولكنه ما كان با 

وغاوة    ،  41قدرة أو خبرة أو افضل ت هيزاً . لكن هذا التمييز لم يلقى سداداً في التوجه القضائي

عن   أجنبي  الحادث  ان  على  قضائية  قرينة  تصلح  أن  ومكن  المادي  الخروج  أن ظروف  الأمر 

       .  43، إلى أن وقوم الدليل على عكس ذل   42الفاعل وأدواته

الاشارة وبخصوص درجة التوقع لوقوع اي حادث بأنه ندر ما لا ومكن    وهنا لا بد من

كما   ،  وبالتالي فإنه و ب ولاعتبار ان الحادث غير متوقع النظر الى أتبر الاحتمالات   ،  توقعه

قدرات   باستعمال   الا  مستحيلًا  دفعه  وكون  أن  وعني  لا  دفعه  ومكن  لا  مما  وكون  حتى  أنه 

ذهبنا الى أن الحادث غير متوقع للكافة والا وكون بمقدور أحد ، أو ، لأنه اذا  ويمكانيات خارقة  

من   ونادراً  بل  جداً  قليلًا  عدداً  أن  إلى  سنصل  فإننا   ، سبل  من  أوتي   مهما  مقاومته   ، جهة 

الحوادث ما تتوافر فيه شروط القوة القاهرة . لذا ، كان لا بد من مراجعة هذا الموقف والعودة من 

 

اإمكان   في  ليس  أمر  الاسلامي هي  الفقه  في  السماوية  ، والآفه  والعفن  والقحط  والبرد  المدين  فعل  بغير  الآنية 
وقعه وي عل تنفيذ الالتزام مستحيلًا وهذا هو عين المقرر بالفقه الغربي لنظرية القوة  الاحتراز عنه ولا في الوسع ت

الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، مصادر الحق في الفقه الاسلامي ، ال زء   -القاهرة ، أنظر في تفصيل ذل  :
 وما بعدها .  177، ص  1998لبنان  –السادا ، الطبعة الثانية ال ديدة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت 

41    ، الثاني  الم لد   ، ، مرجع سابق  ال ديد  المدني  القانون  الوسيط في شرح   ، السنهوري  الرزاق  الدكتور عبد 
 .  995مصادر الالتزام ، ص 

 .   494الدكتور سليمان مرقس ، المسؤولية المدنية ، مرجع سابق ، ص   42
أما عن دفع  بأنه )    2/12/2019تاريخ    2019/ 3104رقم    وفي هذا قض  محكمة التمييز الاردنية بقرارها  43

المميزة بعدم مسؤوليتها عن الحادث بسبب انف ار إطار المركبة فلا وعتبر من قبيل القو  القاهرة باعتبار أن القوة  
 لاً القاهرة هي الحادث الذي لا ومكن توقعه ويستحيل دفعه ومن شأنه أن و عل من تنفيذ الالتزام مرهقاً أو مستحي

وحيث إن حادث السير الذي وقع للمركبة التي قام  بنقل البضاعة ليس أمراً خارجاً عن إرادة المميزة وينما هو  ،  
حادث متوقع كما لا وعتبر من الأمور الف ائية التي لا ومكن الاحتياط لها ويستحيل دفعها ذل  أن حوادث السير 

مركبات تسير على الطرق ومعرضة بشكل دائم للحوادث وعليه  من الأمور المتوقعة والقابلة للتحقق طالما أن ال
( من القانون المدني فيكون ما ورد بهذا  247فإن شروط القوة القاهرة غير متوفرة في هذ  الدعوى وفق المادة )

 (. السبب لا يرد على الحكم المميز ويتعين رد 
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فالحادث وعد غير متوقع ولا تمكن مقاومته ، اذا كان كذل  بالنسبة للرجل   .المطلق الى النسبي  

 .متوسط الحيطة والذكاء والقدرات لو كان وجد في ظروف المطالب بالتنفيذ او التعويض 

وعلى ذل  فإعتبار تفشي وباء كورونا المست د من حالات القوة القاهرة ، أم لا ، ينظر   

وفق  متوقعاً  كان    الأردن وعليه وحيث ان وصول هذا الوباء الى  فيه الى تحقق هذ  الظروف ،  

حدث  بالتالي  فإنه   ، العالمية  الصحة  منظمة  تحذيرات  ووفق  عالمياً  المرأ  تفشي  إسترات ية 

للكافة ، ولكن لا وكفي هنا للقول بانه وشكل قوة قاهرة أم لا الوقوف عند هذا المعيار ،    متوقع

انية دفع الحادث ومقاومته على حساب إمكان توقعه . فالحادث لأن الأهمية قد تعطى لعدم إمك

دفعه  بالإمكان  كان  إذا  قاهرة  قوة  وعد  لا  فإنه   ، ذل   ومع  ؛  معتاد  بشكل  متوقعاً  وكون  لا  قد 

 . بوسائل عادوة

القاهرة بظروفها وحالتها على العلاقة التعاقدوة بعينها ، ولا وكفي   القوة  وي ب ان تؤثر 

وة القاهرة على أماتن أخرى او بلدان أخرى او على علاقات قانونية خارجة عن  التذرع بتأثير الق

في الاردن    44، وعلى ذل  إستقر الاجتهاد القضائي تعاقد طرفي العقد وليس  مؤثرة بالتعاقد نفسه  

 
وعن السبب الأول: ومفاد  تخطئة   -يه : والذي جاء ف  3/2019/ 13تاريخ   2019/ 964قرار تمييز حقوق رقم    44

المادة ) بعدم تطبيق أحكام  الشركة  247محكمة الاستئناف  التزام  الدعوى لأن  المدني على وقائع  القانون  ( من 
الكفالة أضحى   إلغاء  الممانعة من  بعدم  المستفيد  الكفالة و/أو إحضار كتاب من  بإعادة أصل  الأولى  المدعية 

تي مر بها العراق ويغلاق مكتب التنسيق العراقي وهو ال هة المستفيدة من الكفالة قبل  منقضياً بسبب الأوضاع ال
( من  المدعيين10أتثر  التزام  انقضاء  تبرر  قاهرة  قوة  وعد  الذي  الأمر  سنوات   ) . 

 ( المادة  من  المستفاد  أن  ن د  ذل   على  تنفيذ  247ورداً  استحال  إذا  ينقضي  الالتزام  أن  المدني  القانون  من   )
ان  هذ  الاستحالة بسبب قوة قاهرة وأن القوة القاهرة هي الحادث الذي لا ومكن توقعه ويستحيل دفعه ومتى وك

صار تنفيذ التزام أحد الطرفين مستحيلًا بعد انعقاد العقد فإنه ينقضي واجب هذا الطرف في تنفيذ  وينفسخ العقد 
التزام المدين قد انقضى بقوة قاهرة وبناء عليه فإن بحكم القانون ويعود كل طرف إلى حالته قبل التعاقد ويكون  

والحادث الف ائي والتي يترتب عليها انحلال العقد وانقضائه يتطلب أن تتوافر شروطها   القاهرة القوة إعمال أحكام
وبتطبيق ذل  على وقائع الدعوى ن د أن المدعية  ،   وهي غير متوقعة ويستحيل دفعها ولا يد للإنسان في إحداثها

الكفالة من المستفيد ا البن  المدعى عليه بإعادة أصل  الكفالات مع  لأولى تدعي بأن التزامها بموجب عقد فتح 
وهو الشركة العامة للنقل البري العراقية و/أو بإحضار إبراء من المستفيد قد انقضى بسبب ظروف الحرب في  
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الذي نشأ ونفذ في   البن ، ومنه أنها قض  بانه لا أثر لظروف الحرب في العراق على التزام  

 الاردن . 

ى ضوء ذل  ، فإنه وبالنظر إلى أن إنتشار فيروا كورونا المست د كان متوقعاً وفق وعل

الغالب من الأمور ، فإنه يبقى البحث في إمكانية دفعه ، وهنا لا نقصد بإمكانية الدفع معال ة 

المرأ ؛ إنما إمكانية تنفيذ عقود العمل دون تعريض العامل نفسه او زملاء  للخطر ، وفي هذا  

من قانون العمل قد الزم صاحب العمل بتأمين    80و 79و 78ن د أن المشرع وفي المواد  الصدد  

وسائل الحماوة اللازمة للعاملين من الأخطار التي قد تن م عن العمل او الالات المستعمله في  

أداء العمل ، مما و عل من تنفيذ العمل أثناء فترة إنتشار وباء كورونا المست د توجب النظر الى  

نفسه  التز  بالعمل  التي تحوم  المخاطر  العمل مع مراعاة  العامل وصاحب  العقد  امات كلا طرفي 

 وتنفيذ  والنظر الى كل عمل وطبيعته .  

لإنتشار فيروا كورونا في  القانونية  الآثار وعلى ضوء ذل  ونحن في إطار الحديث عن  

على رأا   عملهم الوجود   الاردن ، فإنه و ب التفريق بين أثر  على العمال الذين اقتض  طبيعة

وبين من  ،    1992لسنة    13اثناء فترة الوباء على ضوء تطبيق قانون الدفاع الاردني رقم    عملهم 

، وحقيقة الأمر أن المعيار في ذل  هو   قضي بموجب تطبيق هذا القانون إنقطاعهم عن عملهم

وبإت  الممكن  من  كان  فإذا   ، حدا  على  عمل  طبيعة  لكل  الدفع  إمكانية  الحماوة  بيان  طرق  باع 

 

،  اماً على المدعية والحكم لها بالمبلغ المدعى بهالعراق وتبعاً لذل  كان على المحكمة عدم اعتبار هذا الشرط التز 
عليه   المدعى  والبن   الأولى  المدعية  بين  القائمة  العلاقة  في  تتوافر  لا  القاهرة  القوة  شروط  أن  ت د  ومحكمتنا 
المستندة إلى عقد التعامل بالكفالات حيث إن العقد تم إبرامه في الأردن ولا وجود لأي ظرف و عل من تنفيذ أي 

لتزامات بموجب عقد الكفالة بينهما مستحيلًا وأن ظرف الحرب في العراق لا أثر لها على العلاقة بدليل أن  من الا
البن   أتثر من مرة من  الحرب  فترة  العراقية طلب  وخلال  للنقل البري  العامة  الكفالة وهو الشركة  المستفيد من 

إلا أن البن  المدعى عليه طلب من المستفيد بعض المدعى عليه بت ديد مدة الكفالة كما طالب  بإرسال قيمتها  
التصدوقات لغاوات إرسال القيمة وبالتالي فإن شروط القوة القاهرة في العلاقة بين البن  المدعى عليه والمدعيين 

  ) .بخصوص عقد الكفالة غير متوافرة مما يتعين معه رد هذا السبب
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بهذا  العاملة  الايدي  بين  إصابات  وقوع  خشية  ودون  إختلاط  دون  العمل  عنها  المعلن  والوقاوة 

قاهرة   قوة  ذاته  بحد  كورونا  فيروا  إعتبار  ومكن  فإنه لا  ذل   ،  المرأ  فإن  وبلا ش   أنه  إلا 

ت عل بل  مستحيلًا  الالتزام  تنفيذ  ت عل  لا  التي  الطارئة  الظروف  قبل  من  به    وعتبر  القيام  من 

 مرهقاً . 

قد ذهب  الى إعتبار الحريق في مصنع    وفي هذا الصدد ن د ان محكمة التمييز الاردنية 

المدعى عليها الناتج عن إشتعال أحد الماتينات ويمتداد الحريق لسطح البناوة الأخرى من قبيل  

  بمشروعية إنهاء عقد القوة القاهرة التي تؤدي لإستحالة التنفيذ لعقد العمل وقض  على ضوء ذل

مع ما ذهب  اليه محكمة التمييز الموقرة في   –مع الإحترام    –والحقيقة بأننا لا نتفق  ،    45العمل

تبرير مشروعية إنهاء عقد العمل ، إذ يتبين من خلال إستعراأ وقائع الدعوى الواردة في قرار  

من قانون العمل بدفع ادعاء   50محكمة التمييز بأن ال هة المدعى عليها تستند إلى نص المادة  

 
تاريخ    2017/ 1116مييز الاردنية لعمال من ذات المنشأ  ، نذكر منها : القرار رقم  تكرر هذا الات ا  في أتثر من قرار لمحكمة الت  45
والقرار    2017/ 13/6تاريخ    2017/ 888وكذل     7/2017/ 24 ،    15/5/2017تاريخ    1137/2017، 

التمييز الاردنية بانه : اليه محكمة  وفي الرد على ذل  ن د ان حريقا وقع في المصنع    -وخلاصة ما توصل  
( لدى مدعي عام  2015/ 1236د لل هة المدعى عليها وانه تشكل  بناء على ذل  القضية التحقيقية رقم )العائ

حفظ الاوراق لان الحريق كان من حوادث القضاء والقدر وقد ورد    19/4/2015شرق عمان الذي قرر بتاريخ  
وتقرير    7/5/2015بتاريخ   ال نائي  المختبر  تقريري  وضمنه  ماركا  امن  مركز  المتعلقة كتاب  ال نائية  الادلة 

بتاريخ   وانتشار   الحريق  بدء  كيفية  خلالها  من  وثب   المذكور  بالحريق  بقرار    5/2015/ 31جميعها  جاء  كما 
ومفاد ما تقدم  ،   ( انه لم تثر اي شبهة جنائية بخصوص الحريق1236/2015المدعي العام سالف الاشارة رقم )

ال هة ا الذي وقع في مصنع  المقصود في  ان حادث الحريق  بالمعنى  القاهرة  القوة  قبيل  لمدعى عليها كان من 
( من القانون المدني والتي نص  على انه )في العقود الملزمة لل انبين اذا طرات قوة قاهرة ت عل  247المادة )

ة جزئية من تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فاذا كان  الاستحال
انقضى ما وقابل ال زء المستحيل ومثل الاستحالة ال زئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما و وز 

العقد بشرط علم المدين وفي الحالة المعروضة بهذ  الدعوى فان قرار المدعي العام في القضية  ،  )للدائن فسخ 
مما وعني انه لم وكن لصاحب العمل يد او دور بحدوث الحريق التحقيقية اشار الى انه لا توجد شبهة جنائية  

النيران باحدى الماتينات في المصنع وامتداد  لسطح مصنع اخر م اور وفي   وانما وقع الحريق نتي ة اشتعال 
معه  وستحق  ولا  مبررا  العمل  انهاء  وكون  وبالتالي  القانون  وبقوة  حكما  العمل  عقود  وتنتهي  تنفسخ  الحالة  هذ  

 ( .   مل بدل الاشعار او التعويض عن الفصل التعسفيالعا
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العمل   عن  توقفها  إلى  أدى  الذي  الامر  للحريق  تعرأ  قد  عليها  المدعى  بأن مصنع  المدعية 

وتوقف جميع العاملين بصورة مؤقتة إلى حين إعادة انشاء المصنع، وتستند إلى أن تعليق العمل 

عليه ن د أن الحريق هنا لم  لديها كان خارج عن إرادة صاحب العمل وراجعاً إلى القوة القاهرة ، و 

يؤدي إبتداءً الى هلاك المصنع برمته إذ كان الاوقاف مؤقتاً كما أن الحريق ناشىء عن ادوات 

)اذا   -من قانون العمل فقد نص  على ما يلي:  50المدعى عليها نفسها ، وبالرجوع إلى المادة  

وليس في وسعه دفعه   اضطر صاحب العمل الى وقف العمل بصورة مؤقتة بسبب لا وعزى اليه

فيستحق العامل الاجر الكامل عن مدة لا تزيد على العشرة اوام الاولى من توقف العمل خلال 

السنة وان يدفع للعامل نصف اجر  عن المدة التي تزيد على ذل  بحيث لا يزيد م موع التعطيل  

مشار إليها فإنها ت يز  الكلي المدفوع الاجر على ستين يوماً في السنة(، وباستقراء نص المادة ال

 -لصاحب العمل وقف العمل إذا توافر الشرطان التاليان م تمعان:

وجود سبب وضطر صاحب العمل الى وقف العمل، وهنا يتبين أن واقعة حريق   -الشرط الاول:

مصنع المدعى عليها وتوقفها عن العمل بسببه من الوقائع الثابتة، وبالتالي وعتبر وجود السبب  

 دعى عليها الاولى عن العمل متحققاً ويتحقق معه الشرط الاول.لتوقف الم

أن وكون وقف العمل بصورة مؤقتة بسبب لا وعزى إلى صاحب العمل وليس في   -الشرط الثاني:

 . وسعه دفعه، وين هذا الشرط ومثل دفع ال هة المدعى عليها بالسبب الاجنبي لرد ادعاء المدعية

البحث والتفصيل    السبب الاجنبي  وهنا لا بد من  القوة   –في شروط  والذي من صور  

الف ائي   والحادث  القانونية    –القاهرة  النصوص  وباستعراأ  شروطه،  توافر  مدى  من  للتحقق 

الباحثة في السبب الاجنبي في المسؤولية العقدوة لبيان شروطه وآثار  القانونية فقد نص  المادة  

الملزمة لل انبين اذا طرات قوة قاهرة ت عل تنفيذ    )في العقود   -من القانون المدني على أنه:   247

  448الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه...(، والمادة  
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أنه: على  لسبب    )  -منه  عليه  مستحيلًا  اصبح  به  الوفاء  ان  المدين  اثب   اذا  للالتزام  ينقضي 

المادتين المشار إليهما يتبين أن هناك عدة شروط لتحقق    ص ناجنبي لا يد له فيه(، وباستقراء  

السبب الاجنبي وهي )أن وكون غير متوقع ولا ومكن دفعه وأن و عل تنفيذ الالتزام مستحيلًا وأن  

المدين جانب  من  خطأ  هناك  وكون  ،  لا  القوة (  )ومن صور   الاجنبي  السبب  أن  يتبين  وعليه 

لأنه   توقعه  ومكن  لا  أمر  هو  يتخذ القاهرة(  لم  إذا  مقصراً  الشخص  فيعتبر  توقعه  أمكن  إذا 

الاحتياطات الضرورية لتلافي نتائ ه، وكذل  ان وكون مستحيل الدفع والمقصود بالاستحالة هنا  

هي الاستحالة المطلقة فإذا كان  الاستحالة نسبية أي قاصرة على شخص دون غير  فلا وعتبر  

كانية الدفع إنما وقاا بمعيار موضوعي وهو معيار  الحادث قوة قاهرة، وين عدم التوقع وعدم إم

الرجل المعتاد فما ومكن أن يتوقعه ويدفعه الرجل المعتاد من أواسط الناا لا وعتبر قوة قاهرة،  

تما و ب أن وكون الحادث غير منسوب للمدين وهذا وعني استبعاد الحوادث التي وكون مرجعها 

ضرر، أما إذا كان خارجاً عن سيطرة الانسان من  العيب في الشيء ذاته الذي وملكه محدث ال

مألوفة وما كان منسوباً للسلطة العامة أو ما كان عاماً من  الظواهر الطبيعة كالرياح الشديدة غير  

حوادث كالحروب فيعد من صور القوة القاهرة، وأخيراً أن و عل الحادث الالتزام مستحيلًا عندها  

بقوة العقد  به    ينقضي الالتزام وينفسخ  المطالبة  ومكن  تكليف بمستحيل وهذا  ،  القانون ولا  إذ لا 

يتحقق إذا كان  الاستحالة نهائية، أما إذا كان  الاستحالة وقتية فلا ينقضي الالتزام وينما وقف  

  .  46مؤقتاً ويستأنف بم رد زوال الحادث الطاريء ولا أثر على قيام العقد خلال فترة الاستحالة 

 
انظر قرار  46 :   30/10/2003  تاريخ  2414/2003  رقم  الاردنية  التمييز   محكمة  لطفاً  فيه  وعن    -والذي جاء 

هي قوة قاهرة خاصه ان السيار  موضوع الاتفاقيه قد هلك    90السبب السادا ومؤدا  ان احداث الخليج عام  
  448ان الطعن على هذا الوجه مردود ذل  انه من الرجوع الى المادة    0لا يد للمميز فيه  اثناء الاحداث لسبب  

: ينقض الالتزام اذا اثب  المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلا  -من القانون المدني ن د بانها تنص على ما يلي  
نفيذ التزامه بسبب اجنبي لا يد  ويستفاد من هذا النص انه اذا استحال على المدين ت  0لسبب اجنبي لا يد له فيه  
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أن الحريق وعتبر قوة قاهرة في حال تحقق احتراق  يتضحالسابقة   وبعد استعراأ الشروط

توقع   ومكن  لا  بحيث  )تالصاعقة(  حدوثه  في  يد  للإنسان  ليس  طبيعية  كارثة  بفعل  المصنع 

الحريق ولا دفعه، وبعكس ذل  فلا وعتبر قوة قاهرة، وباستعراأ النصوص القانونية ذات العلاقة،  

المادة   نص   العم  80فقد  قانون  أنه:من  على  الاحتياطات   -ل  اتخاذ  العمل  صاحب  )على 

اللازمة لحماوة المؤسسة والعاملين فيها من اخطار الحريق والانف ارات او تخزين المواد الخطرة 

القابلة للاشتعال او نقلها او تداولها وتوفير الوسائل والاجهزة الفنية الكافية وذل  وفقاً لتعليمات  

المختصة(،   الرسمية  المادة  السلطات  نص   الآلات   2كما  من  والسلامة  الوقاوة  نظام  من 

)و ب على صاحب العمل   -على أنه:   1998لسنة    43والماتنات الصناعية ومواقع العمل رقم  

او المدير المسؤول في المؤسسة ان يتخذ الاحتياطات والاجراءات الكفيلة للوقاوة والسلامة من 

ائية للآلات والماتنات الصناعية ومواقع العمل وفق احكام المخاطر الميكانيكية والكهربائية والكيم

والمادة   بمقتضا (،  الصادرة  والتعليمات  النظام  أنه:   4هذا  ذاته على  النظام  المخاطر   -من  )أ. 

الكهربائية الساتنة: تتخذ الاحتياطات الوقائية من مخاطر الكهرباء الساتنة وذل  بعمل توصيلة  

ت الفنية الهندسية اللازمة ل ميع الآلات والمعدات والماتنات التي  ارضية على ان تراعى المتطلبا

واجراء   التخريم  وآلات  والونشات  القطع  وماتينات  والمحولات  المولدات  مثل  بالكهرباء  تعمل 

ب.المخاطر  دائمة....  بصفة  سليمة  لتكون  والتوصيات  الآلات  لهذ   اللازمة  الدورية  الصيانة 

 

له فيه كقوة قاهرة او غير انقض الالتزام فلا ومكن مطالبه المدين به ، اذ لا اجبار على مستحيل واستحاله تنفيذ 
الالتزام و ب ان تكون استحاله نهائيه لا استحاله وقتيه بصفتها فاذا كان  استحاله وقتيه فانه يترتب عليها عدم  

مؤ  التنفيذ  بم رد  امكان  سير   ويستانف  الاستحاله  تل   اثناء  فحسب  وقف  بل  ينقض  لا  الالتزام  ان  اي  فقط  قتا 
وحيث ان المدعى عليه المميز ملتزم   0زوالها ولا وكون لذل  الطارىء اثر على قيام العقد خلال فتر  الاستحاله  

ان الوفاء به اصبح مستحيلا بسبب    ت ا  المدعيه باداء مبلغ من النقود بالعمله الكويتيه ولم يثب  المدعى عليه 
 ( .   احداث الخليج لذا فان التزامه لا ينقص ويبقى قائما وعليه الوفاء به
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تزود جميع الآلات والمعدات والادوات التي تعمل بالكهرباء بمفاتيح   .2الكهربائية الديناميكية...

  .... التيار  الكهربائية  3لقطع  القوى  شبكات  على  الاخطار  لتعيين  للتيار  متممات  استخدام   .

منها...   عالية  4للوقاوة  كفاءة  وذات  ملائمة  بطريقة  الكهربائية  والاسلاك  الكابلات  تركيب   .

ارضياً   ي 5وتوصيلها  ان  والآلات .  الاجهزة  وصيانة  واصلاح  تركيب  على  القائمين  في  توافر 

المهارة.   من  عالية  درجة  الكهربائية  موصلة  8والتوصيلات  الآلة  او  ال هاز  ان  من  التاتد   .

ذل ....   في  بما  المناسبة  الفنية  للمواصفات  ومطابقة  وسليمة  آمنة  الفحص 9بطريقة  اجراء   .

الكابلات والاسلا تماا كهربائي  الدوري على جميع  اي  لمنع حدوث  الكهربائية  والتوصيلات  ك 

/ب من النظام ذاته  6لتلافي حدوث اي اخطار مفاجئة مثل الحريق والصعقة بالكهرباء(، والمادة  

اجراء الصيانة الدورية اللازمة للآلات    -)و ب على كل مؤسسة ان تلتزم بما يلي:   -على أنه:

ين بما وكفل السلامة وتوثيقها في س لات خاصة يتم والاجهزة والماتنات بواسطة فنيين مختص 

المادة   نص   كما  الغرأ(،  لهذا  من   14اعدادها  والمؤسسات  العاملين  حماوة  تعليمات  من 

لسنة   العمل  بينة  أنه:  1998مخاطر  الاحتياطات   -على  اتخاذ  انتاجية  مؤسسة  كل  )على 

 والتدابير اللازمة للوقاوة من مخاطر الحريق...(.

لذا    ،   مصنع هو أمر متوقع الحدوث الما تقدم يتبين بأن حدوث الحريق في    وعلى ضوء

والتعليمات   والانظمة  القوانين  في  المشرع  نصوصها    –ألزم  بعض  استعراأ  سبق    –والتي 

الحريق   أخطار  من  المنشأة  لحماوة  اللازمة  الاحتياطات  بإتخاذ  العمل  يتخذ  ،  صاحب  وأن 

دوث أي تماا كهربائي وفضي إلى حدوث الحريق، وأن وقوم  الاجراءات الكفيلة الوقائية لمنع ح

بعمل الصيانة الدورية للوقاوة من أخطار الآلات والاجهزة والمعدات والتوصيلات الكهربائية تلافياً  

 . لوقوع أي حريق
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وبالتالي وبمفهوم النصوص القانونية يتبين ان حماوة مصنع المدعى عليها من حدوث  

الال من  وعتبر  جزاءات الحريق  مخالفتها  على  يترتب  والتي  القانون  بحكم  عليها  المترتبة  تزامات 

من قانون العمل، وحيث أن سبب وقوع الحريق )تما   84نص عليها المشرع الاردني في المادة  

والصلح  الاستئناف  محكمة  قراري  في  وراد  حدوث شرارة   47هو  إلى  ادى  كهربائي  تماا  هو   )

ال أدت إلى حدوث الحريق، الامر الذي و عل سبب الحريق في ووصولها الى مواد قابلة للاشتع

حقيقته وعزى إلى المدعى عليها وليس بسبب القوة القاهرة والتي سبق بيان شروطها، إذ كان على  

والانظمة   القوانين  توجبها  التي  العامة  السلامة  اجراءات  اتخاذ  سبق  كما  عليها  المدعى 

 .48والتعليمات 

يتبين  سبق  ما  على  متوافرة    وبناء  غير  القاهرة  القوة  شروط  الدعوى أن  هذ   كون في   ،

أن   إلى  الاشارة  مع  إليها،  وعزى  حقيقته  في  الحريق  وقوع  /سبب  المادة  بنص  من    50التمس  

العمل   مطلقةقانون  وليس   وقتية  استحالة  الالتزام  تنفيذ  في  الاستحالة  من  هو   و عل  وهذا   ،

البحث   الثالث في  محور  هذا    المبحث  عن    فصل المن  والمؤسسات  الشركات  توقف  إطار  في 

العاملين   إنهاء عقود  الشركات  هذ   تمل   كان   إذا  وفيما   ، كورونا  فيروا  إنتشار  أثناء  العمل 

 . من قانون العمل 50من حيث وقف العمل بالمادة/ 6، ومدى قانونية أمر الدفاع رقم لديها أم لا 

 
رقم    47 عمان  إستئناف  محكمة  قرار  أنظر  صلح    2016/ 17/7تاريخ    2016-22539لطفاً  محكمة  وقرار   ،

 .   3/2016/ 24تاريخ   1863/2015حقوق شرق عمان رقم 
ان القوة    -والذي جاء فيه :  1997/ 26/11  تاريخ   1969/1997  رقم  الاردنية  التمييز  كمةمح  لطفاً انظر قرار   48

القاهرة او الحادث الف ائي ) هو ذل  الذي لا يد للانسان في حدوثهما ولا ومكن توقعهما لا زمانا ولا مكانا وفي  
القول بالق الف ائي ،  الوق  نفسه لا ومكن دفعهما ( فاذا لم تتوافر هذ  الشروط فلا ومكن  وة القاهرة او الحادث 

ويكون   . لهما  استنادا  المسؤولية  دفع  امكان  بالتالي  ليس    الحريق  وليس  كارثة طبيعية  ومثل  كان  اذا  قاهرة  قوة 
للالزام   ، ويكون سببا  قاهرة  قوة  فهو ليس   ، ذل   ، وبعكس  دفعه  توقعه ولا  ومكن  ، ولا  يد في حدوثه  للانسان 

الحرائق ، تل  التي تحدث نتي ة استعمال الالات والاشياء في المصانع او المعامل  بالضمان ، وامثلة مثل هذ   
 ( .   او المحلات العامة التي تستعمل بعض انواع الطاقة ، كالكهرباء والغاز والمازوت وخلافه
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تي ة القوة القاهرة على الرغم من أن حكم  ان المشرع لم وسقط التزام العامل ن  وعليه ن د 

تنفيذ الالتزام مستحيلًا ، وان الاستحالة اذا كان  من فعل المدين فيلزم   القاهرة أنها ت عل  القوة 

بالتعويض او وفسخ العقد وهي هنا ليس  من فعل المدين ، وهي بالطبع ليس  من فعل صاحب 

بالوفاء ولا وستطيع فسخ   يلزم  يذا كان الأمر كذل  فما هو الاساا  و العقد ،  العمل وعليه فهو 

 من قانون العمل . 17التأصيلي لنص المادة/

وهو ما   49فقهاً بمسألة " تحمل التبعة"   تعرفوالحقيقة أن هذ  المسألة ودقتها هي التي  

، وهنا لا بد ان  وميزها عن مسألة المسؤولية القائمة على الخطأ والسبب في ذل  إنتفاء المسؤولية  

القوة  نعر  نتي ة  التعاقدي  الالتزام  تنفيذ  إستحالة  تبعة  يتحمل  الذي  الشخص  وهو  هام  لحكم  أ 

إلتزامه    247القاهرة والمعروف وبموجب نص المادة/ المتعاقد يتحلل من  القانون المدني ان  من 

اننا   عقد ملزم لل انبين فإنه وبموجب نص   بصدد بعد أن صار الوفاء به غير ممكن ، وحيث 

مدني فإن هذ  العقود قابلة للفسخ اذا لم وقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه ولو كان    247المادة/

للدائن هنا بدلًا من   تبعة ذل  المدين بالالتزام ؛ إذ و وز  هذا يرجع الى قوة قاهرة ومن يتحمل 

 من  تحمل تبعة هذ  الاستحالة أن وطلب فسخ العقد فيتحلل من إلتزامه ويتحمل المدين التبعة بدلاً 

 . 50الدائن

وتكون التبعة هنا على    51والاصل أنه إذا إستحال على العامل القيام بالتزامه سقط الأجر 

ولكن الفسخ هنا لا يتم تلقائياً إذ لا بد من صدور حكم قضائي  الاجير " العامل " ويفسخ العقد ،  

اً على تنفيذ إلتزامه ،  بالفسخ ، والسبب ان المدين بالتبعة قد يل أ للقضاء ويدعي انه لا زال قادر 
 

د  49 مكتبة   ،  " الحنفي  المذهب   " الفقه الاسلامي  في  التبعة  تحمل  نظرية   ، البر  عبد  ار  الدكتور محمد زكي 
 وما بعدها .  17، ص  2004التراث ،القاهرة 

 .   701الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، نظرية العقد ، مرجع سباق ، ص  50
، وأنظر كذل  ، الدكتور عبد   98الدكتور محمد زكي عبد البر ، نظرية تحمل التبعة ، مرجع سابق ، ص    51

 .    513، ص   1975تبة سيد عبدالله وهبه ، القاهرة المنعم البدراوي ، مصادر الالتزام ، ال زء الاول ، مك
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والتي لا ت عل تنفيذ الالتزام مستحيلًا ، حيث   من قانون العمل  17وهذا هو محور نص المادة/

ان النص لم و عل حكم القوة القاهرة هنا إستحالة التنفيذ او فسخ التعاقد ، بل انه ألزم العامل في  

وختلف اختلاف بيناً عن العمل  مثل هذ  الحالة بالعمل عند تكليف صاحب العمل له حتى بعمل  

أن وكون    -المسند له لمواجهة القوة القاهرة ونتائ ها ولكن بقيدين جاء بهما النص صراحة وهما :

ذل  التكليف وفق طاقة العامل وفي حدود الظرف الذي اقتضى هذا العمل ، وهو أمر ن د انه  

ال في  عليها  المنصوص  القاهرة  للقوة  العامة  القاعدة  مع  المدني    247مادة/ينس م  القانون  من 

التنفيذ الا في جزء منه ،  الزمنية وعدم إستحالة  العقود  القاهرة في  القوة  أثر  والتي تحدث  عن 

 . وبالتالي نفاذ  في ال زء غير المستحيل 

إعادة    و ب  بحيث  مؤقته  بصفة  وكون  أن  بد  لا  بالعمل  هنا  العامل  الزام  فإن  وعليه 

زوال أثر القوة القاهرة وهي في حالتنا جائحة كورونا المست د وما    العامل الى عمله الاصلي بعد 

، بحيث ان سلطة صاحب العمل هنا ليس  مطلقة إنما مقيدة بالعديد    52إستلزمته من إجراءات 

من القيود العامة تتمثل بعدم الخروج على فكرة النظام العام وعدم تعريض العامل او غير  للخطر  

 .  53حق التعديل  وعدم التعسف في إستعمال 

وعليه ن د أن المشرع لم يلتزم الاصل العام لانفساخ العقد بسبب القوة القاهرة بخصوص 

عقد العمل لما لهذا العقد من طبيعة خاصة تتمثل في أنه من العقود التي ترد على جهد الإنسان  

تأثير عام على الحالة الأمنية والاقتصادوة ا له من  التشريع لتي هي أساا وعول عليه  لما    في 

المفهوم   حيث  من  القاهرة  للقوة  الدقيق  بالمعنى  العمل  قانون  في  المشرع  يلتزم  لم  لذا   ، وسنه 

أثر آخر هذا  إلى  المترتب عليها وهو الانفساخ  العدول عن الاثر  الحالة او من حيث  وشروط 
 

 وما بعدها .   123الدكتور محمد لبيب شنب ، شرح قانون العمل ، مرجع سابق ، ص  52
الدكتور جعفر المغربي ، سلطة صاحب العمل في الانفراد بتعديل عقد العمل ، بحث منشور في م لة مؤته   53

 وما بعدها .   151، ص    2009سادا ، جامعة مؤته ، العدد ال  23للبحوث والدراسات ، الم لد  
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تي تؤدي الى ، كذل  بالنسبة للاستحالة ال  54بالنسبة الى الاستحالة التي تؤدي الى إنتهاء العقد 

المشرع قد وخرج على هذا الاصل ومظهر خروجه قد وكون التوسع في حالات    فإن  ،  وقف العقد 

 .  55الوقف من ناحية وعدم التقيد في البعض منها بآثار الوقف من ناحية أخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، الطبعة الاولى ، الاصدار الثالث ، دار    الدكتور سيد محمود رمضان ، الوسيط في شرح قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي  54

 .   402، هامش الصفحة   2010الثقافة للتوزيع والنشر ، عمان 
 .   999في شرح القانون المدني الجديد ، المجلد الثاني ، مرجع سابق ، ص الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط  55
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 الثاني  المبحث

 عقد العمق والظروف الطارئة 

وتكون الظروف   معينتراخى تنفيذ  الى أجل  تفترأ نظرية الظروف الطارئة وجود عقد ي

تغيرت ف أ    التوازن الاقتصادي في الالتزامات قد  العقد على اساا  فيها  ابرم  التي  الاقتصادوة 

وهي نظرية ت د جذورها في الفكر الاسلامي الحنيف  ،  لحادث لم وكن في الحسبان وق  إبرامه  

ال وائح   بنظرية  يبد ،  وهي ما عرف   المسلمين وقصرون  وين كان على ما  الفقهاء  و ان بعض 

البقول والثمار  الثمن كله عن  ،    56تطبيقها على  البعض محل نظر لأن وضع  وهو أمر اعتبر  

المشتري في حال ات  ال ائحه على الثمر كله فاستأصلته ، أو إنقاص الثمن بمقدار ما أخذته 

الذي   الإرهاق  فكرة  الى  وستند  لا  فأتثر  الثلث  بلغ  إذا  الظروف ال ائحه  نظرية  عليه  تنطوي 

 .  57الطارئة ، إنما يرتد الى فكرة ضمان العقد 

والأصل أن القوانين والأنظمة توضع لتطبق في الظروف العادوة ، وهي الظروف التي 

تكون تح  بصر واضع القاعدة القانونية عند سن التشريع ، فإذا طرأت ظروف إستثنائية غير  

الصحة العامة للمواطنين وتتطلب السرعة والحزم في التصرف    عادوة كإنتشار الاوبئة التي تهدد 

، فوجدت الإدارة نفسها مضطرة للقيام بواجباتها المتمثلة في حماوة النظام الصحي والاقتصادي 

، وضمان إستمرار سير المرافق العامة بشكل مضطرد ومنتظم ،    58والاجتماعي والمحافظة عليه 

 
القاهرة    56 الثانية ،  الطبعة  الثاني ،  ال زء  المقتصد ،  الم تهد ونهاوة  بداوة  ، ص    1960ابن رشد القرطبي ، 

 وما بعدها .   186
 –رن بالفقه الاسلامي " الالتزامات "  واومن محمد ابو العيال ، القانون المدني المقا  البياتالدكتور محمد حاتم    57

 وما بعدها .   272، ص  2004العقد والارادة المنفردة ، منشورات جامعة دمشق 
  –الدكتور نواف كنعان ، القضاء الإداري في الأردن ، الطبعة الاولى ، دار الثقافة للتوزيع والنشر ، عمان    58

 وما بعدها .   51، ص   1999الاردن 
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إنما من خلال إجراءات إدارة المرفق    على مبدأ المشروعيةوكون ذل  من خلال الخروج  لا  ولكن  

  .  59العام بنظرية المشروعية الإستثنائية 

ت أساا  كان  ذل   القضاءوعلى  الطارئة  الظروف  نظرية  والظرف   طبيق   ، الإداري 

الاستثنائي أواً كان صورته لا و عل من الادارة في منأى من رقابة القضاء بشكل مطلق ، فلا 

الأم الإستثنائية  وعدو  الظروف  ظل  في  تبقى  فالإدارة   ، المشروعية  لقواعد  توسعاً  وكون  أن  ر 

أساا على  الإستثنائية    مسؤولة  الظروف  حالة  في  الخطأ  أن  غير   ، منها  وقع  قد  الذي  الخطأ 

فيستلزم    ، العادوة  الظروف  ظل  في  يوزن  الذي  لذل   مغاير  بميزان  ويوزن  آخر  بمعيار  وقاا 

ال سامة ، والمشرع الأردني كان من ضمن الدول التي إنته   نهج سن  القضاء فيه أتبر من  

نص   وهو  لها  الدستوري  الأساا  خلال  من  الاستثنائية  الظروف  لمواجهة  خاص  قانون 

من الدستور والذي نص على أنه " اذا حدث ما وستدعي الدفاع عن الوطن في حالة   124المادة/

ع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي وعينه  وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفا

العادوة  بما في ذل  صلاحية وقف قوانين الدولة  التدابير والاجراءات الضرورية  القانون لاتخاذ 

ملكية   بارادة  ذل   وعلن عن  المفعول عندما  نافذ  الدفاع  قانون  ويكون  الوطن  الدفاع عن  لتأمين 

  تصدر بناء على قرار من م لس الوزراء " .

على   أي عرأ  دون  التنفيذوة  السلطة  من  منفرد  بقرار  واحكامه  الدفاع  بقانون  ويعمل 

م لس الأمة ، ويتوقف نفاذ أحكامه على إرادة ملكية سامية كما يتم وقف العمل باحكامه بذات 

  2من الدستور صراحةً وتأيدَ بموجب القرار التفسيري رقم    124الطريقة ، وهذا ما تقرر  المادة/

 
الاردن   –ليلو راضي ، القضاء الاداري ، الطبعة الاولى ، دار قنديل للنشر والتوزيع ، عمان الدكتور مازن  59

 .36، ص  2005
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، ولا   60الصادر عن الم لس العالي لتفسير الدستور   8/1991/ 22الصادر بتاريخ    9911لسنة  

الدفاع عملًا   قانون  عليه في  ما هو منصوص  وخالف  أو نظام  قانون  اي  بأي نص في  وعمل 

الدفاع   قانون  من  العاشرة  المادة  من  ؛  باحكام  أقوى  وهو  إستثنائي  تشريع  الدفاع  قانون  ولأن 

العادي الإستثنائي  ، مم  61التشريع  والظرف  تتعارأ  التي لا  القانونية  القواعد  أن  يترتب عليه  ا 

 
الدستور    2/1991القرار رقم      60 لتفسير  العالي  الم لس  الدفاع هو  الصادر  عن  فيه " إن قانون  والذي جاء 

ا وسمى بحالة الطوارئ ويشترط لنفاذ  وقوع  قانون استثنائي ومن قوانين الطوارئ وصدر ابتداء تحسبا من وقوع م
وخضع  لا  ونفاذ   القانون  هذا  سريان  ان  النصوص  هذ   من  وستفاد  كما  الوطن،  عن  الدفاع  تستدعي  طوارئ 

( من الدستور. بل ان سريانه  93لاحكام سريان القوانين العادوة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة )
قلة عن اصدار القانون ومن اختصاص السلطة التنفيذوة، لان المل  هو الذي وعلن عن  ونفاذ  مرحلة لاحقة ومست

( المادة  لنص  وفقا  الوزراء  م لس  من  قرار  على  بناء  السلطة  124نفاذ   ان صلاحية  وحيث  الدستور،  من   )
ي سلطة اخرى  التنفيذوة في اعلان نفاذ قانون الدفاع وبدء سريانه هي صلاحية مطلقة وغير معلقة على موافقة ا 

فلا و وز ان يتضمن قانون الدفاع نصا من شانه ان وقيد هذ  الصلاحية ويوجب على السلطة التنفيذوة الحصول  
على موافقة م لس الامة على هذا الاعلان او عرضه عليه ، واي نص يرد في قانون الدفاع على خلاف ذل  

المسا  به وذل  دون  العمل  للدستور، ولا و وز  الرقابة  هو نص مخالف  التشريعية من صلاحية  للسلطة  بما  ا 
(  96( ، )53( ، )51على السلطة التنفيذوة كطرح الثقة بالوزارة او توجيه السؤال او الاست واب عملا بالمواد )

افتراأ ان لم لس الامة حق   الثاني ، فهو وقوم على  السؤال  اما  السؤال الاول،  الدستور وهذا هو جواب  من 
على اعلان نفاذ قانون الدفاع، وما دام ان هذ  الرقابة التشريعية منتفية في ضوء ما بينا  في    الرقابة التشريعية

ال واب على السؤال الاول ، فلا ينشا التساؤل ب واز ان يتضمن النص اعتبار اعلان العمل بالقانون منتهيا ان  
الث، فان الاتثرية ترى بان سكوت لم وقر  م لس الامة او لم وعرأ عليه خلال مهلة معينة، وعن السؤال الث

الدستور عن النص صراحة على تحديد ال هة المختصة بوقف العمل بقانون الدفاع عند زوال حالة الطوارئ لا 
وعني اعطاء هذ  الصلاحية لم لس الامة وانما تبقى للسلطة التنفيذوة التي لها صلاحية اعلان النفاذ ابتداء لان  

طبيعة واحدة ولا و وز التفريق بينهما في الحكم في ظل النصوص الدستورية حيث    هذين الامرين متلازمان ومن
ان الدستور هو الذي ينظم السلطات الاساسية للدولة ويحدد اختصاصاتها وان مبدا الفصل بين السلطات وقتضي 
اخرى  سلطة  اختصاص  نطاق  في  يدخل  اختصاصا  تباشر  فلا  اختصاصاتها  مزاولة  في  سلطة  كل  تستقل    ان 

( من الدستور التي بين  كيفية صدور قانون الدفاع كقانون استثنائي  124وعلى هذا الاساا وفهم نص المادة )
 تما بين  طريقة نفاذ . ( .

والذي جاء   9/1954/ 25الصادر بتاريخ    1954لسنة    51رقم    الاردنيةلطفاً أنظر قرار محكمة العدل العليا    61
م مراقبة المطبوعات بالاستناد اليه هو قانون استثنائي لا وسري مفعوله الا فيه " ان قانون الدفاع الذي صدر نظا

من دستور سنة    124في حالة خاصة وهي وقوع طارئ عام وقتضي الدفاع عن الوطن كما هو صريح المادة  
سنة    78والمادة    952 دستور  القانو   946من  من  الثانية  من،   ذاته   ن والمادة  وعتبر  المطبوعات  قانون   بينما 

العادوة الظروف والاحوال  المطبوعات في جميع  احكامه على  الذي تسري  العادوة  اجماع  ،   القوانين  انعقد  وقد 
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القواعد  أما  المست دة ،  الطارئة  الأحداث  الإدارة مراعاتها رغم  ويتعين على  قائمة ومطبقة  تظل 

التي ومكن أن تشكل عقبة امام قدرة الإدارة على التحرك وسرعة تدخلها لمعال ة الموقف ال ديد  

، بل على    للادارة والخروج عليها لا ومثل خروج على مبدأ المشروعية الإداريةفهي غير ملزمة  

إرادة   خالف   قد  تكون  حركتها  تشل  التي  القواعد  هذ   تطبيق  على  الإدارة  حرص   إذا  العكس 

المشرع الباطنة الذي هدف أصلًا الى تحقيق المصلحة العامة من جانب ومصالح المواطنين من  

 الضرر بهذ  المصالح .   جانب آخر والحق  أتبر

م تمعة   وقد حدد القضاء في فرنسا ومصر والأردن بعض الشروط التي ينبغي توافرها

   -وهي : 62الظروف الإستثنائية في لسلامة تطبيق قانون الدفاع  

، ومنه الوباء  63أولًا : قيام حالة واقعية غير عادوة وغير مألوفة تخرج عن نطاق ما ومكن توقعه 

المعر  بوجود ظرف العالمي  تتذرع  أن  للادارة  و وز  فلا   ،  " المست د  كورنونا  بوباء   " الآن  وف 

 إستثنائي غير مؤكد حدوثه . 

تطبيقه   المشرع ، لأن في في  ونية  متفق  إزاءها غير  العادي  القانون  تطبيق  وكون  ان   : ثانياً 

دارة هو الوسيلة  تهديد جسيم للامن وسير المرافق العامة ، إذ وكون عمل الضرورة الصادر من الإ

 الوحيدة لدفع الخطر .  

 

اقوى  تشريعا  يلغي  ولكن لا  مرتبة  ادنى  تشريعا  او  قوته  في  تشريعا  الا  يلغي  تشريع لا  اي  ان  على   . الفقهاء 
ن قانون المطبوعات العادي لا يؤثر على مفعول  وحيث ان التشريع الاستثنائي وعتبر اقوى من التشريع العادي فا 

الخاصة   القوانين  تعديل  ان  اذ   ، اليها  المشار  القاعدة  الى  استنادا  الاستثنائي  الدفاع  قانون  احكام  اي حكم من 
باحكام استثنائية لا تلغى الا باحكام خاصة مثلها ) انظر اصول القوانين لكامل مرسي والسيد مصطفى صحيفة  

  ( .  تاب اصول القوانين للسنهوري وابو ستي وك 261و  260
 .   57الدكتور نواف كنعان ، القضائ الاداري في الاردن ، مرجع سابق ، ص  62
رقم    63 العليا  العدل  محكمة  قرار  أنظر  :   1988/ 9/ 15تاريخ    1987/ 118لطفاً  فيه  جاء  من  )   -والذي  وستفاد 

م   1935لسنة   الدفاع  قانون  نصوص لها  التي  الاعمال  وامنها   بالدفاع  ساا ان  الدولة  بسلامة  ماا  نشاط  اي  تشمل  المملكة  عن 
الداخلي او الخارجي او ضار باي مرفق من مرافقها العامة وذل  على اعتبار ان فكرة المحافظة على السلامة العامة والامن هي التي  

 (.وص عليها في هذا القانون تمثل المعيار الحقيقي السليم الذي يرتكز على اساسه التدابير الاستثنائية المنص 



61 

 

، ومعنا  التزام الإدارة    64ثالثاً : أن وكون العمل لازماً حتماً فلا يزيد على ما تقضي به الضرورة 

باستخدام الوسائل والاجراءات بما يتناسب فقط مع القدر اللازم لمواجهة الظرف الإستثنائي ويلا  

 تان  أعمالها غير مشروعة . 

،   65أن تكون المصلحة التي ضحي من أجلها بمبدأ المشروعية مصلحة هامة وحيوية رابعاً :  

وعليه تكون المصلحة التي لإجلها تم إعلان العمل بقانون الدفاع مصلحة هامة وحيوية ، إذ إن 

من أهم مقومات الدولة الحديثة هو الشعب ولا وكون الحفاظ على الشعب إلا من خلال الحفاظ 

 على صحته . 

الشروط  وللقض لهذ   الإدارة  إحترام  على  الرقابة  في  كبير  دور  هذ  ،  اء  وميز  ما  وهو 

التي تعد خروجاً على المشروعية ويمنع القضاء من الرقابة   66النظرية عن نظرية أعمال السيادة 

التي  للادارة  التقديرية  السلطة  نظرية  عن  تتميز  أنها  كما   ، لها  إستناداً  الصادرة  الأعمال  على 

مع رقابته على أعمال الإدارة في الظروف   بالمقارنةالقضاء في الرقابة عليها محدوداً  وكون دور  

الإستثنائية ، وعليه فالقضاء يبقى ال هة المناط بها مراقبة نشاط الإدارة لا سيما من حيث أسباب 

العيوب الأخرى وهي الاختصاص  الى  ت اوز في رقابته  دون  منه ولكن  والغاوة  الاداري  قرارها 
 

عتبر القرار ووالذي جاء فيه )  12/10/1977تاريخ    1977لسنة    73لطفاً أنظر قرار محكمة العدل العليا رقم    64
عن مُحافظ العاصمة والمتضمن إغلاق بار إشبيلية العائد للمُستدعي غير موافق لصحيح القانون حيث    الصادر 

دارة العرفية وقانون الدفاع المدني قد ت اوز الأهداف التي وضع  من أجلها أنَّ إستناد المحافظ إلى تعليمات الإ
 هذ  التعليمات العرفية وقانون الدفاع لذل  لا تُعتبر ماسة بالنظام العام أو بسلامة المملكة( 

رقم    65 العليا  العدل  محكمة  قرار  أنظر  حالة    1998/ 26/1تاريخ    226/1997لطفاً  )وان  فيه  جاء  والذي 
العادوة  الضرور  القانونية  بالطرق  مواجهته  يتعذر  جسيم  خطر  نشوء  في  تتمثل  اعلا   المادة  في  اليها  المشار  ة 

اوضاع   لتنظيم  الصحافة ووضع شروط  اوضاع  معال ة  متوفرة لان  تكن  لم  الداخلية  والفتن  والكوارث  تالحرب 
ارث او الحروب التي تنشا ف اة او الفتنة الصحافة ليس خطراً جسيماً داهماً ولا وضعاً طارئاً ملحاً شانها شان الكو 

التي تستوجب م ابهة سريعة لئلا ينتشر خطرها فتهدم كيان الدولة ذل  ان حالة الضرورة تقاا بوجود احداث  
 (  مفاجئة تشكل خطراً جسيماً 

الاداري    66 القضاء   ، باينه  القادر  عبد  ال  –الدكتور   ، توبقال  دار   ، التاريخي  والتطور  العامة  مغرب الاسس 
 .  28، ص  1985
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إستناداً لإوامر الدفاع قابلة للطعن لشكل والمحل ، ومن هنا جعل المشرع القرارت التي تصدر  وا

على أن وفصل بالطعن على وجه السرعة ولا وحول القرار الصادر عن    67امام المحكمة الادارية 

 .  المحكمة برد الطلب دون إعادة الطعن به المرة تلو الأخرى طالما بقي الأمر المطعون به قائماً 

الطارئة   الظروف  بنظرية  الأخذ  إنتقل  من خلال   ينتعشوقد  الخاص  القانون  دائرة  في 

  205المادة/  في نص والمتمعن  ظهورها في التقنينات المدنية وتم نقل احكامها للقانون المدني ،  

النظام   الطارئة من  الظروف  المشرع جعل من حكم نظرية  المدني الاردني و د أن  القانون  من 

اي    فهو بعد أن قرر عدم جواز رجوع  68ث لا و وز الاتفاق على ما وخالف أحكامها بحيالعام  

من المتعاقدين عن العقد او تعديله الا بمقتضى نص في القانون او التراضي ، اي قاعدة العقد  

 شريعة المتعاقدين ، قد أخذ بنظرية الظروف الطارئة باعبتارها استثناء على هذ  القاعدة .  

الطارئة في القواعد التقليدوة للقانون المدني أثر على القوة الملزمة للعقد ، وليس للحوادث  

مستحيلًا   عنه  الناشىء  الالتزام  تنفيذ  وصبح  لم  ما  طرفيه  بين  الملزمة  القوة  هذ   له  تبقى  بل 
ذل   69 على  ويتعين   ، الالتزام  انقضاء  يترتب عليها  التي  القاهرة  القوة  عناصر  على    أنهبثبوت 

 

أ . و وز لاي شخص جرى توقيفه او القبض عليه بموجب    -من قانون الدفاع على انه :  8نص  المادة/  67
اليد على ماله او مال موجود تح  اشرافه او لاي  امر دفاع او جرى الاستيلاء او وضع  او اي  القانون  هذا 

 . الصادر بذل  لدى محكمة العدل العليا صاحب مصلحة بالنيابة عن الشخص المذكور ان وطعن بالامر
ب. على المحكمة ان تفصل في الطلب على وجه السرعة ولا وحول القرار الصادر عن المحكمة برد الطلب دون  

 . الل وء الى تقدوم طلب جديد المرة بعد الاخرى طالما بقي الامر المطعون فيه قائماً 
  359، ص    1969لقانون العراقي ، الطبعة الاولى ، بغداد  الدكتور غني حسون طه ، مصادر الالتزام في ا  68

 وما بعدها .
بقرارها رقم    69 الاردنية  التمييز  ذل  قض  محكمة  بأنه )ان نظرية    1/1998/ 17تاريخ    2316/1997وفي 

العامة ، انما تتعل20الظروف الطارئة التي اسماها القانون المدني في المادة )  ق ( منه ، بالحوادث الاستثنائية 
التنفيذ مرهقا ، وليس مستحيلا ، لانه  المتراخية العقود بوجود ظروف عامة ، ت عل تنفيذ الالتزامات لاحد طرفي

موازنة مصلحة   بعد  للمحكمة  و وز  فانه  الظروف  هذ   توافر  وفي   . قاهرة  قوة  ت ا   نكون  الاستحالة  حالة  في 
 ( . اذا اقتض  العدالة ذل  ، رد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ، فيما العقد طرفي
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فيذ الالتزام الناشىء عن العقد على الوجه المتفق عليه طالما كان ذل  ممكناً مهما كان  المتعاقد تن 

   -، والواقع ان المشرع أخذ بنظرية الظروف الطارئة بتوافر شروطها وهي : 70شديد الوطأ  عليه 

بمعنى    ،  ، بحيث و ب ان وكون العقد متراخياً في تنفيذ   أن يكون العقد متراخياً في تنفيذه -1

ويكون ذل  عادةً في العقود مستمرة التنفيذ وفي   وبين تنفيذ  ،  تمضي فترة بين إبرام العقد ان  

العقود الفورية إذا كان تنفيذها مؤجلًا ولكن لا يهم ان تكون جميع الالتزامات المتقابلة متراخية  

اً بسبب  التنفيذ الى ما بعد الظرف الطارىء ، بل وكفي وجود التزام متراخي التنفيذ أصبح مرهق 

، ولا اثر للظروف الطارئة التي تحدث بعد تنفيذ العقد ولو ترتب عليها ثراء احد    71  رفهذا الظ

، لأنه من غير ال ائز قانوناً إعادة النظر فيما تم تنفيذ  من العقود 72العاقدين من جراء حدوثها  

طة ان وكون التنفيذ  لما في ذل  من إهدار لاستقرار المعاملات بين الافراد بعد تمامها وذل  شري

 . 73قد تم بصورة كاملة 

 ،، وهو الحدث الشاذ بحسب المألوف من شؤون الحياة    74يجب ان يقع حدث إستثنائي عام -2

وحسب  المدين  على  مقصوراً  ليس  عاماً  وكون  العمل   75وان  وصاحب  للعامل  و وز  وعليه   ،

 

70    ، المصري  المدني  القانون  في  للالتزامات  العامة  النظرية  في  الوجيز   ، زكي  الدين  جمال  محمود  الدكتور 
 .   320، ص    1978الطبعة الثالثة ، طبعة جامعة القاهرة 

الطبعة    71  ،  " الالتزامات   " الشخصية  الحقوق  مصادر   ، خاطر  ونوري  السرحان  عدنان   –الاولى  الدكتور 
 وما بعدها .   262، ص    2003الاردن  –الاصدار الاول ، دار الثقافة للتوزيع والنشر ، عمان 

التمييز الاردنية بقرارها رقم    72 وستفاد من بانه )  6/1993/ 30تاريخ    1013/1992وفي هذا قض  محكمة 
لاستثنائي العام قد طرا خلال فترة  من القانون المدني انها لا تطبق الا عندما وكون الحادث ا  205احكام المادة  

من الزمن تفصل بين ابرام العقد وتنفيذ الالتزام الذي رتبه فان كان الالتزام قد نفذ فلا م ال للقول بانطباق نظرية 
الحوادث الاستثنائية. وعليه فلا وطبق حكم المادة المذكورة الا اذا نفذ الالتزام قبل اقامة دعوى المطالبة بالتعويض 

 ( بتخفيض سعر الدينار الطارئة الظروف لخسارة التي لحق  بالمتعهد من جراءعن ا 
الدكتور خالد جمال احمد حسن ، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني البحريني ، الطبعة الثانية ،   73

 .   151، ص  2002مطبعة جامعة البحرين 
التمييز الاردنية  وعليه فلا ومكن اعتبار الظرف الخاص بالمدين ظرف    74 إستثنائي ، وفي ذل  قض  محكمة 

بأنه )وحيث ن د بعد الاحاطة بموضوع الدعوى ان المدعي كان    6/2/2011تاريخ    2744/2010بقرارها رقم  
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الظرف عبارة هذا  اذا كان  العقد  آثار  لتعديل  الطارىء  بالظرف  او    التذرع  او زلزال  عن حرب 

بخصوص مرأ ألم به او إفلاسه او التوقف عن العمل   وليس له التمس  بذل  اذا كان،  باء  و 

للظروف العامة الاستثنائية    76، هذا ولم ينص المشرع الاردني على أمثلة   او حريق اصاب بيته

 . 77تاركاً ذل  للفقه والعمل

ولا وعني هذا أن الحدث مستبعد  ،    78قدان يكون الحدث غير متوقع الحصول عند إبرام الع -3

كفيضان نهر يتوقع  ،    80، فلا شىء مستبعد في هذ  الحياة بل وكفي الا وكون متوقعاً   79تماماً 

 

المقررة ، وانه وقع على تعهد بعد   الرسوم والاقساط  المدعى عليها وقام بدفع  لدى  قام بح ز مقعدين لابنيه  قد 
المبالغ بان  تعينات وفتح    الح ز  المدرسة واحتياجاتها من  ترتيبات  ان  بما  اي وق   في  المدفوعة غير مستردة 

الدراسية  المقاعد  ح ز  ضوء  في  تتم  جديدة   . شعب 
اجبرته وكامل  طارئة  ظروف وحيث ن د ان المدعي قد اسس دعوا  بالمطالبة باسترداد المبالغ المطالب بها على

كونه   السعودوة  الى  بالعودة  هذ اسرته  ان  وعني  مما   ، هناك  ومكن  الظروف وعمل  ولا   ، به  خاصة 
 ( . او كان في وسعه توقعها الظروف  عامة ، وانه كان يتوقع هذ  طارئة ظروف اعتبارها

رقم    75 بقرارها  الاردنية  التمييز  محكمة  قض   ذل   أن    9/3/2006تاريخ    2005/ 3524وفي  )وحيث  بانه 
للمدعية استغلال الشب  المحيط باستاد عمان الدولي فوراً كما أن عمليات بين الطرفين تسمح   المعقودة الاتفاقية

الصيانة وانعقاد مؤتمر القمة الاقتصادي لا يترتب عليها ارهاق ال هة المدعية في تنفيذ التزامها ، وعليه لا محل  
ى هذ  النتي ة فيكون لاعمال نظرية الظروف الطارئة في تنفيذ الالتزام وقد اصاب  محكمة الاستئناف إذ ذهب  إل

 ( . قرارها واقعاً في محله
الاول ،    76 ال زء   ، المحامين  نقابة  في  الفني  المكتب  اعداد    ، الاردني  المدني  للقانون  الاوضاحية  المذكرات 

 42، ص   2000عمان 
، ص   الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ال ديد ، الم لد الاول ، مرجع سابق  77

720    . 
ليس في  .والذي جاء فيه )  1978/ 11/ 28تاريخ    1978/ 357لطفاً أنظر قرار محكمة التمييز الاردنية رقم    78

واوجب تطبيقها   الطارئة الظروف  م لة الاحكام العدلية ما ومكن ان وستفاد منه ان واضع القانون قد اخذ بنظرية
من    205بالقانون المدني ال ديد كما هو واضح من المادة  ، وانما استحدث  هذ  النظرية لاول مرة في المملكة  

القانون.فاذا نص العقد الموقع بين فريقي الدعوى على انه لا وحق للشركة المدعية المطالبة باوة زيادة او   هذا 
ارتفاع  العقد  تنظيم  حين  يتوقعان  كانا  الفريقين  ان  وعني  هذا  فان   ، الاسباب  كان   مهما  الاسعار  في  فرق 

لا   الطارئة الظروف الا اذا كان  هذ  الطارئة الظروف  ار.ومن المبادئ السائدة انه لا و وز تطبيق نظريةالاسع
ومكن توقعها.ومن المبادئ التي استقر عليها الفقه والقضاء ان ارتفاع الاسعار بسبب الحرب او الاضطراب العام 
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فيضانه او حدوث اعصار في بلد تكثر فيه الاعاصير، وقد قض  محكمة التمييز الاردنية بان  

ومكن اعتبارها ظروف طارئة ذل    ظروف الانتفاضة الفلسطينية التي مرت بها الضفة الغربية لا

ولا يرد القول عدم إمكانية توقعها لطالما أن ظروف الضفة الغربية    81أن هذ  الظروف متوقعة 

 .  82تتصل بأسباب قدومة وعلم بها الطاعن 

تفاديه  -4 الحدث مما لا يمكن  وقتضيه  ،    83أن يكون  القانون ولكن  لم ينص عليه  وهو شرط 

ياً قد وقع ، ولكنه كان من الممكن تفادوه ، أو كان من الممكن  ، فلو أن حدثاً إستثنائ المنطق  

 ، درء النتائج المترتبة عنه ، ببذل ال هد المعقول ، ما أفلح سبباً لتطبيق نظرية الظروف الطارئة

تماماً ، لأن المدين هنا وعتبر مقصراً    وهنا تتفق نظرية الظروف الطارئة مع نظرية القوة القاهرة

، وعليه فلا ومكن للعامل التمس  بنظرية الظروف    84حمل دائنه نتائج تقصير  ولا وستطيع أن و 

 .   الطارىء الطارئة عندما وكون من الممكن تفادي ظروف الحدث 

 

التنفيذ عسيرا او لا تعتبر حالة قوة قاهرة الا اذا جعل  الوفاء بالالتزام مست حيلا استحالة تامة ، اما اذا جعل  
 (.محتاجا الى نفقات زائدة فلا تعتبر من الحوادث القهرية

 .   970الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، نظرية العقد ، مرجع سابق ، ص  79
وما بعدها   32ص الدكتور الياا ناصيف،  موسوعة العقود المدنية والت ارية ، ال زء الثاني ، مرجع سابق ،  80
 . 
حوادث المركبات واعطالها وشطبها لا تشكل حوادث استثنائية عامة لم وكن في الوسع  تما قض  اوضاً بان    81

بحيث   لها  او مرهقا  المدعية مستحيلا  به  التزم   الذي  التعاقدي  الالتزام  تنفيذ  ان  على حدوثها  ويترتب  توقعها 
م الحوادث  هذ   مثل  لان  فادحة  بخسارة  ان  يهددها  لتحقق  وشترط  اذ  استثنائيا  حادثا  اعتبار   ومكن  ولا  توقع 

الوسع توقعه وان يترتب  طارئ  الحادث كالفيضانات والزلازل وان لا وكون في  استثنائيا عاما  الحادث  ان وكون 
عليه ارهاق المدين او ان وصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا فعليه فان حوادث المركبات واعطالها وشطبها لا تشكل 

نظرية طارئة حوادث لاعمال  محل  رقم   الطارئة الظروف ولا  حقوق  تمييز  قرار  تاريخ    4781/2014) 
16/3 /2015 . 
 .  1/2008/ 20تاريخ   2007-1671رقم   بصفتها الحقوقية  قرار محكمة التمييز الاردنية 82
 .    275الدكتور محمد البيات واومن ابو العيال ، الالتزامات ، مرجع سابق ، ص  83
الثاني ، نظرية العقد الد  84 القانون المدني الكويتي ، ال زء  الباقي ، مصادر الالتزام في  الفتاح عبد  كتور عبد 

 .   526، ص  1983الكوي  والارادة المنفردة ، 
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إذ لو أن يؤدي الحدث الى جعق تنفيذ الالتزام مرهقاً دون أن يصق حد إستحالة التنفيذ ،   -5

التنفيذ فننتقل من تطبيق نظ رية الظروف الطارئة الى تطبيق نظرية  وصل الامر الى إستحالة 

القاهرة   والإالقوة  بكثير  ،  ت اوز  النفس  او  المال  في  فادحة  بخسارة  المدين  يهدد  ما  هو  رهاق 

التعاقد  عند  حسبانه  في  موضوعي   ،  المألوف  ذل   تحديد  في  بظروف    85والمعيار  به  وعتد  لا 

 .  86المتعاقد الشخصية انما بظروف الواقعة ذاتها 

جب القول بان هدف نظرية الظروف الطارئة هو مساعدة المتعاقد على المضي  ومن الوا  

المفروضة عليه بموجب   التحلل من الالتزامات  او  التعاقد  إلتزامه وليس اعفاء  من  بتنفيذ  قدماً 

الالتزامات    87العقد  لتنفيذ  سعيه  يثب   ان  بد  لا  أحكامها  من  المتعاقد  وستفيد  فحتى  وعليه   ،

بمو  عليه  بتنفيذها المفروضة  بدأ  وانه  العقد  يثب     88جب  الحدث    الإرهاقوان  فرضه  الذي 

 الاستثنائي عليه وان وطلب تدخل القضاء بذل  للتخفيف من حدة الإرهاق .  

وعليه ؛ فإن سلطة القاضي اذا توافرت شروط الظرف الطارىء لا تتعدى تعديل العقد   

ولا قيد على   89لمرهق الى الحد المعقول دون الذهاب الى فسخه ، والتعديل وكون برد الالتزام ا

 
 .   229الدكتور أنور سلطان ،مصادر الالتزام ، مرجع سابق ، ص  85

 .   265سابق ، ص الدكتور عدنان السرحان ، مصادر الحقوق الشخصية ، مرجع  86
  9/2005/ 11تاريخ    2005/ 1565وفي ذل  قض  محكمة التمييز الاردنية) تمييز حقوق (  بقرارها رقم    87

( المادة  وبانه  من  الحادث    205ستفاد  وكون  عندما  الا  تطبق  لا  المادة  هذ   احكام  ان   ، المدني  القانون  من 
ا بين  تفصل  الزمن  من  فترة  خلال  طرأ  قد  العام  مراجعة الاستثنائي  المدين  على  وانه  الالتزام  وتنفيذ  العقد  برام 

هدف   ان  وحيث  الالتزام.  تنفيذ  جراء  تهدد   التي  الخسارة  حدة  تخفيض  بخصوص  القضاء 
بتنفيذ  الطارئة  الظروف نظرية تقم  لم  المميزة  ال هة  ان  وحيث  العقد.  تنفيذ  مواصلة  على  المتعاقد  مساعدة  هو 

التزاماته بتنفيذ  تقم  ولم  من  العطاء  تستفيد  لكي  المذكور  العطاء  موضوع  المشروع  بإن از  ا 
المميز ضدها   الطارئة  الظروف نظرية ضد  اقامتها  قد  كان   التي  دعواها  اسقط   قد  المميزة  ال هة  وان  سيما 

المواد   اسعار  لارتفاع  مرهقة  اصبح   العطاء  موضوع  البتراوي  اسكان  مشروع  ت ا   التزاماتها  ان  الى  استناداً 
 (. من القانون المدني 205ر صرف الدينار الاردني وبالتالي لا م ال لتطبيق احكام المادة وتغيير سع

 .    2006/ 17/4تاريخ  3950/2005محكمة التمييز الاردنية رقم  قرار 88

 .  409الدكتور عبد المنعم البدراوي ، مصادر الالتزام ، مرجع سابق ، ص  89
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القاضي في اختيار نوع التعديل الذي يدخله على الشروط التعاقدوة الا ما ومليه تحقيق التوازن  

 . بين مصلحة المتعاقدين 

وعليه فإنه وبالنظر الى عقد العمل فإنه ومكن للقاضي إعادة التوازن لعقد العمل من خلال    

المرهق أو الخسارة ، ومن تطبيقات    إنقاص الالتزام  الى توزيع  المقابل بما يؤدي  زيادة الالتزام 

ذل  مثلًا النظر الى مقدار الأجر الذي يتقاضا  العامل في ظل هذ  الظروف مع الاخذ بعين  

سمح لها بالعمل بالقدر ،  أن أغلب القطاعات التي سمح لها بالعمل أثناء هذ  الفترة    الاعتبار

وبالتالي فإن العبء الملقى على العامل في ،  ياجات المواطن الاساسية  اللازم فقط لتأمين إحت 

مما وكون معه من المنطق التدخل القضائي برفع  ،  هذ  الحالة زاد عن الوضع الطبيعي للعمل

أجر العامل الذي عمل أثناء هذ  الفترة او تأمين حضورة لمكان العمل ومغاردته منه على نفقة  

ت در   ومما   ، العمل  بانقاص الإصاحب  القاضي  تخير  ان  اليه  زيادة   شار   او  المرهق  الالتزام 

الالتزام المقابل لا وكون الا بالنسبة للوق  الحاضر ولا يتعدا  للمستقبل ، وعليه فإنه وفي حال  

   . 90زوال أثر الظرف الطارىء يتعين استرجاع العقد لكامل حكمه

إنقاصها   أو  الالتزامات  زيادة  في  المحكمة  أحد   وتدخل  طلب  على  بناء  إلا  وكون  لا 

التعاقد  للقاضي  ،   أطراف  معطا   صلاحية  الطريق   وهي  باختيار  كاملة  ذل   في  وسلطته 

بشكل إستثنائي من القاعدة العامة للقوة الملزمة للعقود كما تشكل ت اوزاً لحدود   ولكن  ،  91الملائم 

ويخضع    ،92الى تعديل بنود نا  هالمهمة العادوة للقاضي التي تقتصر على تفسير العقد وتتعداها  

 

 .   229مرجع سابق ، ص  الدكتور أنور سلطان ، مصادر الالتزام ، 90
، مرجع   محمود جمال الدين زكي ، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري الدكتور  91

 .  325سابق ، ص 
 .   34الدكتور الياا ناصيف ، العقود المدنية والت ارية ، ال زء الثاني ، مفاعيل العقد ، مرجع سابق ، ص  92
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دون تدخل في   93القاضي في دراسة مدى توافر الشروط من عدمها قانوناً لرقابة محكمة التمييز 

قناعته الوجدانية بشرط ان وكون ما توصل اليه من نتائج مستساغاً وله ما يؤيد  من بينات في 

 . الدعوى 

هو من    94د وكون صاحب العمل فق؛  العامل    طالب التدخل القضائي  ولا وشترط أن وكون   

وطلب تدخل القضاء من خلال التخفيف من حدة الإرهاق التي سببها إنتشار وباء كورونا على  

 

أنظر قرار  93 التمييز الاردنية رقم    لطفاً  حيث ان  والذي جاء فيه )  9/9/1998تاريخ    1618/1998محكمة 
رقم   وبقرارها  التمييز  رقم   1997/  6/  8تاريخ    1997/  471محكمة  الاستئنافي  الحكم  نقض   بموجبه  والذي 

وقررت بان ثبوت واقعة نفوق دجاج المدعى عليه من مزرعته بسبب   1996/  11/  30تاريخ    1996/  1664
مرأ النيوكاسل لا وشكل قوة قاهرة او سبب اجنبي وبالتالي عدم استحالة تنفيذ الالتزام الذي ينصب على اشياء  
مثلية الا اننا ن د ان ثبوت هذ  الواقعة وهي اصابة دجاج مزرعة المدعى عليه ) المميز ( وباقي مزارع المنطقة  

ستحيلا وانها لا تشكل قوة قاهرة الا اننا نرى انها بمرأ النيوكاسل وان كن ليس من شانه ان و عل الالتزام م
( مدني والتي تنص على  205تشكل ما وسمى فقها بنظرية الطوارئ غير المتوقعة والمنصوص عليها بالمادة )

انه ) اذا طرات حوادث استئنافية عامة لم وكن في الواسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي 
وص لم  تبعاوان  للمحكمة  جاز  فادحة  بخسارة  يهدد   بحيث  للمدين  مرهقا  صار   ، مستحيلا  وبعد   للظروف بح 

الموازنة بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان اقتض  العدالة ذل  . ويقع باطلا كل 
المدعى عليه ) المميز ( وباقي اتفاق على خلاف ذل  . وحيث انه من الثاب  لدى محكمة الاستئناف ان مزرعة  

وهو   المزارع  هذ   من  الدجاج  نفوق  الى  ادى  والذي  النيوكاسل  بمرأ  فعلا  اصيب   قد  المنطقة  مزارع 
عام في المنطقة التي تقع بها مزرعة المميز وان لم و عل تنفيذ التزام المدعى عليه بتوريد الدجاج   طارئ  حادث

العام   الطارئ  له ويهدد  بخسارة فادحة لانه مضطر امام هذا الحادثلمحل المدعى مستحيلا ولكنه اصبح مرهقا  
للمنطقة المحيطة بمزرعته ان وشترى الدجاج من مزارع مناطق اخرى بعيدة غير مصابة بهذا المرأ وباثمان 
ي  اعلى مما هو وارد بالاتفاقية ومضطر اوضا لدفع اجور للنقل اتثر مما وكلفه النقل من مزرعته الى محل المدع

بقرارها   التمييز  محكمة  اوردته  ما  بترديد  المميز  بقرارها  اتتف   الاستئناف  محكمة  ان  وحيث   ) المميز ضد    (
( بالمادة  عليها  المنصوص  القاهرة  القوة  نظرية  حول  الذكر  لبحث  247السالف  تتطرق  ولم  فقط  مدني   )

) الطارئة  الظروف نظرية بالمادة  عليها  احك205المنصوص  تعمل  ولم  مدني   )  . الدعوى  هذ   واقعة  على  امها 
لذل  وغدو قرارها واجب النقض من هذ  الناحية لان تطبيق حكم القانون في مختلف نظرياته القانونية على وقائع 
الدعوى الثابتة بالبينة المقدمة هو واجب المحكمة وان لم يثر احد الخصوم احكام النظرية الواجب تطبيقها على 

 (. ها مما لا ينطبق على واقعة الدعوى واقعة الدعوى او اثار غير 
العقد ، ص    94 : نظرية  الاول  الكتاب   ، الالتزامات  ، اصول  بدوي  الدكتور حلمي به    المعنى  بهذا  أنظر 

، ولكن بمعنى آخر وهو تصور  ل وء المؤجر للمحكمة طالباً التدخل لزيادة إلتزامات المستأجر بسبب هبوط  464
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إلى   التوزان  لإعادة  شروطه  تحقق  حال  في  مشروع  طلب  وهو   ، لدوه  العمال  ت ا   التزاماته 

لصاحب العمل وهو   العملية التعاقدوة بما وكفل الأمن الوظيفي للعامل وكذل  الأمن الاقتصادي

 أساا نظرية الظروف الطارئة . 

حتى   95وقد يتمثل تدخل القاضي بالحد من إرهاق الإلتزام بأن وقضي بوقف تنفيذ العقد   

وقتياً وقدر له الزوال في وق  قصير ، ومثله ما    الحادث الطارىء في حال كان الحادث   يزول

ها لوقف أعمالها بسبب العمل بقانون  تتعرأ له المنشآت العمالية في الوق  الحالي من تعرض

بالعامل ، مع أن  الدفاع وينتشار وباء كورونا المست د ، بشرط الا يلحق الوقف ضرر جسيم 

   .97، إلا أنه كان الإت ا  الغالب في الفقه والقضاء عارأ وقف تنفيذ العقد  96هناك إت ا  فقهي 

،   98خ بناء على طلب المدين ولكن على جميع الأحوال لا و وز للقاضي أن وحكم بالفس  

بناء   الفسخ  الطرفين ، وفي  الحادث على  تبعة  الطارئة هو توزيع  الظروف  فالهدف من نظرية 

على طلب المدين تحميل للدائن وحد  الخسارة كلها ، ولكن و وز للدائن أن وطلب الحكم بفسخ  

ى الدائن تعديل العقد  العقد دون تعويض اذا لم وشأ ان وقبل تعديله  ، إذ لا محل لأن وفرأ عل

 

وقبل إدخال   1943تصادوة ، ومما ت در الإشارة اليه أن هذا الكتاب تم تأليفه عام سعر العملة الناتج عن أزمة إق
 الطارئة في القانون المدني المصري .   نظرية الظروف

الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ال ديد ، الم لد الاول ، مرجع سابق ، ص    95
725 . 

 .   534باقي ، مصادر الالتزام ، مرجع سابق ، ص الدكتور عبد الفتاح عبد ال 96
، ص    1966الدكتور سعدون العامري ، مذكرات في النظرية العامة للالتزام  ، موجز نظرية العقد ، بغداد    97

192    . 
. 318مرجع سابق ، ص الدكتور اسماعيل غانم ، في النظرية العامة للالتزام ، ال زء الثاني : آثار الالتزام ، 98
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إذا كان يؤثر التخلي عن العقد كله لا سيما أنه قد وكون الافضل للمدين في هذ  الحالة إذ يرتفع 

 .99عن عاتقه كل أثر للحادث الطارىء 

في    هي  أخرى  نصوصاً  العام  النص  جانب  إلى  اورد  قد  الأدرني  المشرع  أن  ويلاحظ 

  2/ 355ما فعل في أحكام التنفيذ العيني ) المادة /الحقيقة تطبيق للنظرية في حالات خاصة ، ك

اقتضاء عوأ   الدائن في  الى حق  التنفيذ  تعدل  للمدين أن  فيها إرهاق  مدني ( في حال كان 

مدني ( ،    403نقدي  إذا كان ذل  لا يلحق به ضرراً جسيماً ، وكذل  نظرة الميسرة ) المادة /

المادتين    ( الاجارة  في  (    710و709وكذل   المادة/مدني   ( المقاولة  عقد  في  وكذل    ،794  

مدني ( ، ولكن الحوادث والظروف في هذ  التطبيقات شخصية وليس  عامة ؛ لذا فقد تولى 

 المشرع تنظيمها بنصوص خاصة . 

على عقد العمل وفق ما توصلنا سابقاً من تحديد للنظرية ويختلف أثر الظروف الطارئة    

ال نظمها  التي  الظروف  عن  حيث  وشروطها   ، العمل  قانون  في  المادة  مشرع  من    31نص  

أنه:  على  العمل  تقليص   -قانون  الفنية  او  الاقتصادوة  العمل  ظروف صاحب  اقتض   )أ.اذا 

ح م العمل او استبدال نظام انتاج باخر او التوقف نهائيا عن العمل مما قد يترتب عليه انهاء  

بعض او  كلها  تعليقها  او  المدة  محدودة  غير  عمل  معززا  عقود  خطيا  الوزير  تبليغ  فعليه  ها، 

بالاسباب المبررة بذل  قبل اتخاذ أي اجراء بهذا الخصوص. ب. وشكل الوزير ل نة من اطراف  

الانتاج الثلاثة للتحقق من سلامة اجراءات صاحب العمل وتقدوم توصياتها بشانها الى الوزير  

التبلي غ. ج. وصدر الوزير قرار  بشان  خلال مدة لا تت اوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقدوم 

 

المادة/ش  99 في  الذي نص  الإوطالي  القانون  القاعدة  الفسخ اساساً في حال    1467ذَ عن هذ   منه على حق 
أصبح تنفيذ الالتزام مرهقاً وللمتعاقد الآخر أن يدرأ طلب الفسخ بان وعرأ تعديلًا لشروط العقد بما يتفق والعدالة  

الحق في الفقه الاسلامي ، ال زء السادا ، الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، مصادر  -، أنظر في تفصيل ذل  :
 .   24مرجع سابق ، ص 
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اعادة   او  العمل  اجراءات صاحب  على  بالموافقة  رفعها  تاريخ  من  اوام  سبعة  خلال  التوصية، 

 فيها..(.النظر 

ص المادة المشار إليها يتبين بأن هنال  شروط من الواجب توافرها حتى  وعليه وباستقراء ن  

   -تعليقها كلياً أو جزئياً وهي : يتمكن صاحب العمل من إنهاء خدمات العمال لدوه او 

العمل  يدعيها صاحب  التي  والظروف  الاسباب  كافة  يتضمن  العمل  لوزارة  طلب  تقدوم   : أولًا 

 وذل  قبل إتخاذ أي إجراء بحق العمال لدوه . 

أن يتعلق سبب انهاء الخدمات بظروف خاصة بصاحب العمل نفسه سواء أتان  هذ     -ثانياً : 

 نية . الظروف إقتصادوة أو ف

إنتاج   تقليص ح م العمل أو إستبدال نظام  ثالثاً : أن يتنرتب على هذ  الظروف حال توافرها 

 بآخر أو التوقف النهائي عن العمل .  

إنهاء  أو  جميعها  او  توقفها  اي  العاملين  عقود  بعض  تعليق  إما  ذل   على  يترتب  أن   : رابعاً 

يتعلق بتقليص ح م العمل او استبدال  الخدمات بحسب الأثر المترتب على تقدوم الطلب وهل  

 نظام إنتاج بآخر أو التوقف النهائي عن العمل . 

خامساً : ان وشكل وزير العمل ل نة ثلاثية لدراسة الطلب والتحقق من توافر الشروط ، والتي 

 و ب عليها أن تقم توصياتها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقدوم الطلب الى الوزير . 

 صدر وزير العمل قرار  بالموافقة على طلب صاحب العمل أو إعادة النظر فيه . سادساً : و

النص لا وطبق   يترتب عليه ان هذا  المدة ، مما  العمال غير محددة  تكون عقود  سابعاً : أن 

 بحال من الأحوال على عقود العمل محددة المدة .  

إنما هو قابل للطعن به    وحري بالذكر أن القرار الذي وصدر  وزير العمل غير قطعي ،  

من تبليغه امام محكمة الاستئناف المختصة التي و ب عليها   عشرة اواملأي متضرر خلال مدة 
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من تاريخ تس يل الطعن امامها ، وبعد قرار محكمة   ان تفصل به تدقيقاً خلال مدة وقدرها شهر

بالموافقة وقام  محكمة الا إذا كان  العمل  يتحصن قرار وزير  ستئناف بتصدوقه او  الاستئناف 

في حال عدم وقوع طعن عليه ، مما وعطي صاحب العمل هنا في حال الموافقة على طلبه حق  

العمال   خدمات  إنهاء  100إنهاء  ويكون  القطعية  الدرجة  العمل  وزير  قرار  إتتساب  تاريخ  من 

 . 101مشروع في حال كان السبب هو التوقف النهائي عن العمل

ح وفي الفقرة )و( من المادة نفسها العامل حق ترك العمل حيث يلاحظ على النص أنه من  

مع إحتفاظة بكافة حقوقه القانونية إذا كان من فئة العمال الذين علق  عقود عملهم ، ويبدو ان  

المشرع هنا ذهب الى أن تعليق عقد العامل وضاف الى حالات ترك العمل بشكل مشروع من 

ص على  بالرجوع  العامل  حق  مع  العامل  انتهاء قبل  عن  القانونية  حقوقه  بكافة  العمل  احب 

الخدمة ، الأمر الذي وعني معه أن المشرع فرق بين حالتين بحكم النص وهي : حالة إذا ما 

ترتب على تقدوم الطلب انهاء عقود العمل غير محددة المدة فهو فسخ للعقد بدون تبعه على  

لعامل في هذ  الحالة حق ترك العمل  صاحب العمل ، وتعليق لعقود العمل دون إنهاء مع منح ا

بالحكم   للتفرقة  انتهاء الخدمة ، ولا نرى مسوغاً  والرجوع على صاحب العمل بكافة حقوقه عن 

 . وكان الافضل أن وستوي الحكم والأثر القانوني في الحالتين 

 
وحيث ان المدعى عليها )  والذي جاء فيه )  8/2014/ 12تاريخ    3971/2013لطفاً أنظر تمييز حقوق رقم    100

ان   بعد  الاقتصادوة  لظروفها  نتي ة  بها  المميز  الذي يربط  المدة  العمل غير محدد  انه  عقد   ) المميز ضدها 
زارة العمل بذل  والتي قام  بتشكيل ل نة للنظر بطلب المميز ضدها وقد قررت الل نة الموافقة على  اشعرت و 

خدمة   من    71انهاء  الفترة  تكون  ان  وعلى   ) المميز   ( المدعي  ضمنهم  ومن  الى    15/7/2010عاملا 
التعس  2010/ 15/8 الفصل  مفهوم  في  يدخل  لا  الانهاء  هذا  فان  وبذل   دوام  بدون  انذار  الموجب مدة  في 

( من قانون العمل على اعتبار ان سبب هذا الانهاء يرجع الى اعادة    25للتعويض المنصوص عليه في المادة )  
 ( هيكلة وتنظيم الشركة المدعى عليها ولا وستحق المدعي بدل فصل تعسفي وبدل اشعار

 .   406الدكتور سيد محمود رمضان ، الوسيط في شرح قانون العمل ، مرجع سابق ، ص  101
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المادة/   في  عليها  المنصوص  الحالة  فإن  الأحوال  لا   31وعلى جميع  العمل  قانون  من 

ضمن الظروف الطارئة أساساً ، والسبب في ذل  أن من ضمن شروط الظروف الطارئة تندرج  

ان وكون الظرف عاماً وليس خاص بالمدين وادواته ، وحيث ان المشرع كان واضحاً بصياغة  

من قانون العمل بإستخدامه عبارة " اذا إقتض  ظروف صاحب العمل .. " مما    31نص المادة/

أنها ظروف خا  إنتشار جائحة كورونا  يترتب عليه  تنهض لإستخدامها كمبرر في ظل  صة لا 

 .لتقدوم مثل هذا الطلب من قبل صاحب العمل لوزير العمل 
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 المبحث الثالث 

 لقواعد قانون العمق  6موائمة أمر الدفاع رقم  

الدفاع رقم    أمر  فقد جاء  هذا الإطار  قانونية عطل    2020لعام    6وفي  أحكام  بعدة 

باب واقعية وقانونية لإنهاء عقد العمل ، كما أنها عمدت الى وقف العمل ببعض النصوص أس

  -القانونية المبنية على قواعد العدالة ونواميس الطبيعة ، ونستطيع إو ازها بالتالي : 

   من قانون العمق 50أولًا : وقف العمق بنص المادة/

إلى وقف  صاحب العمل ضطرإذا ا  -من قانون العمل على أنه :   50نص  المادة/  

العمل بصورة مؤقتة بسبب لا وعزى إليه وليس في وسعه دفعه فيستحق العامل الأجر عن مدة لا 

أجرة عن   للعامل نصف  يدفع  وأن  السنة  العمل خلال  توقف  من  الأولى  أوام  العشرة  على  تزيد 

جر على ستين يوما  المدة التي تزيد على ذل  بحيث لا يزيد م موع التعطيل الكلي المدفوع الأ

 في السنة ( .

رقم   الدفاع  أمر  صدر  بنص   2020لعام    6وقد  العمل  بوقف  الوزراء  رئيس  عن 

من قانون العمل والإستعاضة عنه باحكام جديدة ، وهي أحكام تخالف ما هو مستقر    50المادة/

ت الخاص من مبادىء  القانون  بني عليه هذا  العمل من تطبيق قضائي وما  قانون  قوم  عليه في 

أغلبها على عنصر العدالة في تكوينها ، ويكون ما ورد بامر الدفاع بهذا الخصوص قد ت اوز  

الدفاع  أوامر  تقوم عليه  ان  و ب  الذي  الضرورة  العامة   عنصر  السلامة  أنه خالف عنصر  كما 

 . المعيار الذي تقف مشروعية أوامر الدفاع على تحققه

لصاحب العمل    -ما يلي :  6الدفاع رقم  حيث تقرر بموجب الفقرة الخامسة من أمر   

غير القادر دفع الأجور على النحو الوارد في البند “رابعا” أعلا  في مؤسسات و منشآت القطاع  

الخاص وأي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل والمصرح لها بالعمل، او من تل  المشمولة بقرار  
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بالعمل لها  لل نة مش   التعطيل وغير مصرح  الصناعة  التقدم بطلب  تركة وشكلها كل من وزيري 

ل ميع  العمل  عقود  ووقف  كلياً  منشأته  او  في مؤسسته  العمل  لاوقاف  والعمل  والتموين  والت ارة 

العمال وعلى صاحب العمل أن لا يتخذ أي إجراء بهذا الشأن إلا بعد الحصول على موافقة تل  

وطب العمال  أسماء  يبين  كشفا  بالطلب  يرفق  أن  وعلى  ومدته  الل نة،  منهم  كل  عقد  وشكل  يعة 

المؤسسة للضمان الإجتماعي، ويترتب على   الدوام ومقدار أجر  وفق ما هو مس ل في  واوقات 

 -صدور القرار بالموافقة على الاوقاف ما يلي: 

العمل  -أ لصاحب  و وز  أي     لا  أو  عمل  أي  مزاولة  كلية  بصورة  بمنشأته  العمل  اوقف  الذي 

 نشاط خلال فترة الإوقاف. 

ألا تنقطع العلاقة التعاقدوة بين صاحب العمل والعامل خلال فترة الاوقاف، ولا يلزم صاحب   -ب 

 العمل بدفع أجر العامل خلال هذ  الفترة. 

 تحتسب فترة وقف العمل من مدة عقد العمل .   لا -ج

وقاف  تبقى كافة الإلتزامات المالية والتعاقدوة المترتبة على صاحب العمل قائمة خلال فترة الإ  -د 

 باستثناء أجور العاملين . 

لا وستفيد صاحب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون    -هد

تاريخ   من  الخاص  للقطاع  الاقتصادوة  للحماوة  برامج  اي  من  بالعمل  لها  المصرح  من  العمل 

 الاوقاف . 

ولة العائدة للمنشاة خلال فترة  يتم وضع اشارة منع التصرف على الاموال المنقولة وغير المنق  -و

 الاوقاف بقرار من الل نة .
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خالف القواعد التي وقوم عليها قانون العمل ، كما وين ما جاء في الفقرة الخامسة من أمر الدفاع  

   -وذل  للاسباب التالية :  أنه جاوزَ حالة الضرورة

قانون العمل والتي أبطل   إن أمر الدفاع لم وعطل أو يوقف العمل بنص المادة الرابعة من      -1

 أي شرط يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من الحقوق التي وعطيها له قانون العمل .  

لقد أضيف هذا الحكم لأول مرة في التشريعات العمالية في الأردن بموجب القانون المؤق       -2

التعديل المؤق   وأحتفظ المشرع ب 1960لسنة  21المعدل لقانون العمل رقم  1970لسنة  16رقم 

من قانون العمل الأردني الملغي رقم    25/5، حيث نص  المادة/  1972لسنة   25في قانون رقم 

اذا اضطر صاحب العمل الى وقف العمل لسبب لا ومكن ان     -على أنه :  1960لسنة    21

وعزى اليه وليس في وسعه دفعه يتحمل نصف اجر العامل مدة لا تزيد على عشرة اوام خلال  

بحيث أصبح من واجب صاحب   1996ة الواحدة  ( وتم التعديل على النص في قانون عام  السن

العمل دفع كامل أجر العامل للعشرة اوام الاولى من التوقف ونصف أجر  عما يزيد عن ذل  بحد  

 أقصى وقدر  شهرين في السنة الواحدة .  

إليه    وعزى  لا  بسبب   " النص  عبارة  في  استخدم  المشرع  أن  وسعه ويلاحظ  في  وليس 

وذل  لأن القوة القاهرة أبعد أثراً من السبب المذكور   102دفعه " ولم وستخدم عبارة " القوة القاهرة " 

" تختلف عن القوة القاهرة  50" ، حيث ان الحالة المعروضة في نص المادة " 50في نص المادة " 

   -بحيث تتكون عناصرها مما يلي :

 ليس دائم .  إوقاف صاحب العمل للعمل بشكل مؤق  و  -1

 أن وكون سبب ذل  لا وعود لصاحب العمل ولا يتعلق به .  -2

 ألا وكون بمقدور صاحب العمل دفعه .   -3

 
 .   264الدكتور هشام رفع  ، شرح قانون العمل الاردني ، مرجع سابق ، ص  102
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   -وتختلف هذ  العناصر عن عناصر القوة القاهرة وهي : 

 أن وكون غير متوقع الحصول .  -1

 " .   50أن وكون غير ممكن الدفع " وهذا عنصر وشترك مع عناصر المادة/ -2

 الالتزام مستحيلًا . أن و عل تنفيذ  -3

 " .  50ألا وكون هنال  خطأ في جانب المدين " وهذا عنصر وشترك مع عناصر المادة/ -4

وعلى ذل  وحيث أن القوة القاهرة على ضوء ذل  هي التي تؤدي لانفساخ عقد العمل 

" من قانون العمل 50بسبب إستحالة التنفيذ ، في حين وقتصر أثر السبب المذكور في المادة "  

بفقرته    6على اوقاف عقد العمل ، وهو ذات السبب الذي كان موجباً لإصدار أمر الدفاع رقم  

الخامسة ، مما يترتب عليه أن اوقاف العقد لا وحرم العامل من إستحقاق أجر  فترة زمنية معينة  

 .  50قبل ت ميد أحكامه وهو الحكم الذي كان المشرع الأدرني موفقاً باخذ احكامه بنص المادة/

إن أساا إستحقاق العامل للاجر هنا هو أن السبب لا وعود اليه ، بحيث ان القاعدة في    -3

ذل  هي " استحقاق العامل أجر  إذا كان مستعداً للعمل ولكن لأسباب لا تعود اليه وخارجه عن  

القاعدة التي أخذ بها المشرع في المادة/ من    821إرادته لم يتمكن من أداء هذا العمل " وهي 

:ال أنه  على  نص  بحيث  الاردني  المدني  أجر    -قانون  للعامل  يؤدي  أن  العمل  على صاحب 

المتفق عليه متى أدى عمله أو أعد نفسه وتفرغ له وان لم وسند إليه عمل " ، هذا وقد حددت  

رقم   العربية  العمل  إتفاقية  من  السابعة  الأجور    1983لسنة    15المادة  وحماوة  تحديد  بشأن 

مر العمل العربي ضمن منظمة العمل العربي المنعقد في دورته الحادوة عشر  المنبثقة عن مؤت

في العاصمة الاردنية عمان بأن وستحق العامل أجر  كاملًا ، حتى وان لم يؤد عملًا لاسباب 

 خارجة عن ارادته ، على أن تحدد التشريعات الوطنية تل  الأسباب .  
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الى خطأ ارتكبه صاحب العمل ، أو إلى   ولا وفرق المشرع بين ما اذا كان المنع يرجع

 ، العامل لأجر   إستحقاق  وهو  الحالتين  في  أثر   واحد من حيث  فالفعل   ، وعتبر خطأ  لا  فعل 

، وذل  لأن القواعد    103من قانون العمل مستمد من مبادىء العدالة  50والحكم الوارد في المادة/

ال اداء  من  المدين  تعفي  القاهرة  القوة  بان  تقضي  الآخر العامة  الطرف  التزام  فينقضي   ، تزامه 

بالمقابل وذلل  في العقود الملزمة لل انبين ، ومنها عقد العمل ، ولكن لاعتبارات العدالة ، وما  

عليه  وعتمد  الذي  الاساسي  المورد  باعتبار    ، للعامل  بالنسبة  الأجر  المشرع   104ومثله  قرر   ،

  الكامل عن العشرة الأوام الاولى ونصف أجر  الاردني خلافاً للقواعد العامة ، إعطاء العامل أجر 

عن   خارجة  أسباب  بعمله  القيام  وبين  بينه  حال   إذا  عن شهرين  يزيد  لا  بما  المدة  باقي  عن 

إرادته ويرادة صاحب العمل ، وبعد إنتهاء مدة الشهرين يتوقف عقد العمل وآثار  الى حين إنتهاء  

 مارسة أعماله .  السبب الذي كان عائقاً أمام صاحب العمل في م

عطفاً على ذل  ، فإنه من المنطق القول بان توقف صاحب العمل عن القيام بمهامه نتي ة  -4

إنتشار وباء كورونا لم تتحقق به عناصر القوة القاهرة ويلا لأنفسخ عقد العمل أساساً وانقض  

كورونا وباء  إنتشار  وين   ، عليه  المترتبة  القانونية  الآثار  كافة  لذل   متوقعاً    نتي ة  حدثاً  كان 

وزارة   قبل  من  عنها  المعلن  الوقائية  الطرق  بإتباع  إنتشار   تفادي  الممكن  من  أنه  كما  بالاردن 

العمل ، مما يهدم عناصر القوة القاهرة ويكون ما ذهب اليه أمر الدفاع للقول بوقف العمل بنص  

 حق التدخل .   من قانون العمل زيادة في الحرص دون مقتضى قانوني ومنحها 50المادة/

لقد قررت الفقرة الخامسة من أمر الدفاع بان تبقى العلاقة التعاقدوة قائمة مع إقرارها بوقف    -5

الأجور عن العامل ، دون أن تعطي العامل في هذ  الحالة حق ترك العمل ليستطيع ان يتدبر  
 

 .   635الدكتور الياا ناصيف ، موسوعة العقود المدنية والت ارية ، ال زء العشرون ، مرجع سابق ، ص  103
الم لد الثامن    المستشار محمد عزمي البكري ، موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في القانون المدني ال ديد ،  104

   . 670، ص  2018، الطبعة الاولى ،  دار محمود ، القاهرة ، مصر 
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ف القانوني  ومركز   العامل  بحقوق  واضح  وشكل إضرار  مما   ، آخر  بعمل  نفسه  العلاقة  أمر  ي 

التوازن  تحقيق  مراعاة  الحالة  هذ   في  الدفاع  أمر  مصدر  على  و ب  كان  بحيث   ، التعاقدوة 

نص   حكم  غرار  على  الدفاع  أمر  كان  لو  تحقيقه  ومكن  ما  وهو  المعادلة  في  الاقتصادي 

العمل    31المادة/ العمل على طلب وقف  أجازت في حال موافقة وزير  التي  العمل  قانون  من 

 علق  عقود عملهم التحلل من إلتزامهم وترك العمل .   للعمال الذين

، وتستمد   105من قانون الدفاع   4أن صلاحيات رئيس الوزراء محددة حصراً في نص المادة/  -6

أوامرة التي وصدرها شرعيتها من هذ  المادة ، وليس في هذ  المادة ما وعطي رئيس الوزراء حق 

 
 :رئيس الوزراء ممارسة الصلاحيات التاليةل -من قانون الدفاع على انه :  4نص  المادة/ 105

او  بهم  المشتبه  على  القبض  والقاء   ، والاقامة  والانتقال  الاجتماع  في  الاشخاص  حرية  على  قيود  وضع   . أ 
  طرين على الامن الوطني والنظام العام واعتقالهمالخ

  ب. تكليف اي شخص بالقيام باي عمل او اداء اي خدمة ضمن قدرته
ج. تفتيش الاشخاص والاماتن والمركبات دون التقيد باحكام اي قانون آخر، والامر باستعمال القوة المناسبة في  

  حالة الممانعة
  وغير المنقولة وتاجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقةد. وضع اليد على الاموال المنقولة 

ه. منع او حصر او تقييد استيراد المواد او تصديرها او نقلها من مكان الى آخر ، وتحديد التعامل بها وحظر 
  اخفائها او اتلافها او شرائها او المقاوضة عليها وتحديد اسعارها

او ط بناء  اي ارأ او  الاستيلاء على  اعمالا  و.  عليها  الميا  والطاقة وان ينشئ  او مصدر من مصادر  ريق 
  تتعلق بالدفاع وان يزيل اي ش ار او منشآت عليها ، وان وامر بادارتها واستغلالها او تنظيم استعمالها

  ز. اخلاء بعض المناطق او عزلها وفرأ منع الت ول فيها
  او بعضهاح. تحديد مواعيد فتح المحلات العامة واغلاقها كلها 

ط. تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ، واغلاق اي طريق او ممر او م رى ماء  
  او تغيير ات اهه ومنع حركة السير عليه او تنظيمها

قبل   والاعلان  والدعاوة  التعبير  وسائل  وجميع  والرسومات  والنشرات  والمطبوعات  والصحف  الرسائل  مراقبة  ي. 
  رها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها واغلاق اماتن اعدادهانش

ك . منع اخذ صور او عمل تصاميم او خرائط لاي مكان او شيء بعينه قد وفيد العدو ومنع الاحتفاظ ب وار 
هذ  الاماتن والاشياء باي اجهزة تصوير او مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث او التاخر في  

 . لاماتن دون عذر مشروعمثل هذ  ا
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تزام أحد طرفيه ، والمتمعن في نص المادة و د التدخل في العلاقات العقدوة من حيث وقف إل

أنه و وز لرئيس الوزراء ووفق نص الفقرة " د" منها فقط حق تأجيل الوفاء بالديون والالتزامات  

المستحقة ولكنه لم ومنح حق وقفها والحرمان منها ، كما أن أمر الدفاع يتفتقر لعنصر الشرعية  

ا قانون  تطبيق  من  الغاوة  ت اوز   خلال  الثانية  من  المادتين  بنص  المحددة  الغاوة  وهي  لدفاع 

 والثالثة منه المتمثلة بالدفاع عن المملكة وتأمين السلامة العامة .

  50، ووقف العمل بنص المادة/  2020لعام    6وعلى ذل  وعلى ضوء أمر الدفاع رقم  

قانون    من قانون العمل ؛ فإنه لا و وز لصاحب العمل بسبب توقف العمل الناتج عن تطبيق

لدى جهة  والعمل  العمل  ترك  أوضاً  للعامل  و وز  لا  كما   ، لدوه  العمال  إنهاء خدمات  الدفاع 

العلاقات  في  الإرباك  من  الكثير  ستحدث  نتي ة  وهي   ، قائماً  زال  لا  العمل  عقد  كون  أخرى 

توجب لا تحقق الأمن الوظيفي للعامل ، وهي بالتأتيد نتي ة غير قانونية ولا  القانونية كما أنها  

المحاتم على العمل بها ولكن دون التوصل الى إلغاء المحكمة ناظرة الدعوى للقرار أو الأمر  

القضائي لمحكمة التمييز  نفسه ، إنما تكون صلاحيتها بوقف العمل بنتائ ة ، إذ إستقر الاجتهاد 

توصل الى على انه من حق المحاتم النظامية ان تتعرأ لقانونية القرارات الادارية لل  الأردنية

اصدار الحكم في المسائل الحقوقية المعروضة امامها وان تشل اثارها دون ان تتعرأ الى هذ  

 .106.القرارات بالالغاء

 

 

صناعة   في  تدخل  التي  او  للانف ار  القابلة  والمواد  والمفرقعات  والذخائر  النارية  الاسلحة  رخص  الغاء  ل. 
المتف رات ومنع صنعها او بيعها او شرائها او نقلها او التصرف بها والامر بتسليمها وضبطها واغلاق محلات 

  بيعها وخزنها
 . او بيعها او شرائها او حيازتها والامر بتسليمها وضبطها م. منع صنع اجهزة الاتصال

، وكذل     24/8/1991تاريخ    1991/ 283، وكذل     1971/ 10/ 17تاريخ    1971/ 212لطفاً أنظر قرار    106
    . 1990/ 11/ 10تاريخ  473/1990، وكذل   27/10/1992تاريخ  1992/ 923
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 من قانون العمق   35ثانياً : عدم وقف العمق بنص المادة/

 من قانون العمل على انه :   35تنص المادة/

وذل     -أ الت ربة  قيد  عامل  أي  استخدام  العمل  للقيام  لصاحب  وامكاناته  كفاءته  من  للتحقق 

بالعمل المطلوب ويشترط في ذل  أن لا تزيد مدة الت ربة في أي حالة من الحالات على ثلاثة 

 قيد الت ربة عن الحد الأدنى المقرر للأجور . العامل أشهر وأن لا وقل أجر

فأة خلال مدة تح  الت ربة دون اشعار أو مكا العامل وحق لصاحب العمل انهاء استخدام  -ب 

 الت ربة . 

إذا استمر العامل فى عمله بعد انتهاء مدة الت ربة اعتبر العقد عقد عمل ولمدة غير محدودة   -ج

 .  صاحب العمل وتحسب مدة الت ربة ضمن مدة خدمة العامل لدى

عمله  عقد  تضمن  الذي  العامل  خدمات  إنهاء  العمل  لصاحب  و وز  لا  أنه  والاصل 

لقطاعات غير الحيوية ، خروجاً عن القاعدة العامة المنصوص عليها  شرط الت ربة وكان من ا

والتي أجازت لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل خلال فترة   107من قانون العمل 35في المادة/

الت ربة دون أن وطلب منه أي تبرير لهذا الإنهاء ، والسبب في ذل  أن العامل في القطاعات  

عمل أن  تقرر  والتي  الحيوية  في  غير  هو  الأردن  في  اليومية  الحياة  إستدامة  على  يؤثر  لن  ها 

رقم   الدفاع  أمر  بموجب  رسمية  رقم    3/2020/ 20تاريخ    2عطلة  تاريخ    2والبلاغ 

بموجبه   3/2020/ 29 تقرر  والمؤسسات   108والذي  الرسمية  والدوائر  الوزارات  تعطيل  تمديد 

 
تح  الت ربة  العامل حب العمل انهاء استخداموحق لصا  -/ب من قانون العمل على أنه :35تنص المادة/  107

 ( .   دون اشعار أو مكافأة خلال مدة الت ربة
  5629والمنشور في عدد ال ريدة الرسمية رقم    2020لعام    2الصادر بموجب أمر الدفاع رقم    2البلاغ رقم    108

رقم    2020/ 31/3تاريخ   الصفحة  ما    1926على  بموجب  الدفاع  أمر  وأثر  حكم  وأخد  ع ز  والذي  في  ورد 
:  10المادة/ أنه  والتي نص  على  الدفاع  قانون  اي حكم من    يوقف  -من  وخالف  تشريع  او  باي نص  العمل 
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ال الأربعاء  يوم  صباح  من  اعتبارا  أعمالها  العامة  ولمدة   2020/  4/    1موافق  والهيئات   ،

اسبوعين ، مما يترتب عليه أن سبب إنهاء خدمات العامل هنا هو توقف العمل بسبب أجنبي  

عن العامل وأدواته وليس بسبب شرط الت ربة الوارد في العقد ، وين تقرير ذل  هو أمر منوط 

ال الحقيقي  السبب  منها  تستشف  بينات  من  لها  قدم  ما  وفق  الموضوع  خلف  بمحكمة  كان  ذي 

لدوه  العامل  خدمات  بإنهاء  العمل  صاحب  حق  على  ذل   أثر  ينسحب  ولا  الخدمات،  إنهاء 

إستناداً لشرط الت ربة في القطاعات الحيوية على ضوء ان العامل ملتحق بعمله ولم تتوقف آثار  

المادة/ نص  بين  هنا  تعارأ  ولا  العمل  قانون    35عقد  احكام  تطبيق  وبين  العمل  قانون  من 

 فاع والأوامر الصادرة بمقتضا  . الد 

الدفاع رقم   قد جاء بصيغة آمر  في تحديد   6هذا كله من حيث الاصل ؛ ولكن امر 

الأسباب التي و وز لصاحب العمل فيها إنهاء خدمات العمال لدوه ، بحيث قصرها على أحكام  

( المادة  من  )د(  و  )ج(  ) 21الفقرتين  المادة  من  ، ز، ح، ط(  )أ،  والفقرات  قانون  28(  من   )

من قانون العمل ، إلا أن تدارك  35العمل ، وقد سهى أمر الدفاع عن وقف العمل بنص المادة/

من قانون الدفاع والتي قررت إوقاف   10ذل  أمر ليس في غاوة الصعوبة في ظل نص المادة/

تصدر  التي  والاوامر  الدفاع  قانون  احكام  من  حكم  اي  وخالف  تشريع  او  نص  بأي  العمل 

ضا  ، مما يترتب عليه عدم جواز إنهاء خدمات العامل على ضوء شرط الت ربة لأن ل وء بمقت 

 صاحب العمل لذل  هو إنهاء للعمل لغير الاسباب التي وردت حصراً في أمر الدفاع . 

 

 

( . مما يترتب عليه أن أي أمر أو قرار صادر عن رئاة الوزراء او    والاوامر الصادرة بمقتضاهاحكام هذا القانون  
الدفاع وقدم بالعمل على أي نص قانوني  أي من الوزراء او من تم تفويضهم من م لس الوزراء تطبي قاً لقانون 

 بالقدر الذي يتعارأ معه .   
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 ثالثاً : حصر أسباب إنهاء الخدمات 

الدفاع رقم   أمر  تولى  ال  2020لسنة    6لقد  ت يز لصاحب  التي  الأسباب  عمل حصر 

المادة/ بنص  العمل  وقف  خلال  من  لدوه  العامل  خدمات  وتحديد   23إنهاء  العمل  قانون  من 

)أ، ، ز، ح، ط(     ( والفقرات 21بالفقرتين )ج( و )د( من المادة )أسباب إنهاء الخدمات وحصر   

، وحيث أن من المستقر عليه قضاءً أن الأسباب الواردة في    ( من قانون العمل28من المادة )

من قانون العمل لم ترد على سبيل الحصر وأنه يوجد أسباب أخرى لم ترد في    28لمادة/نص ا

قانون العمل وعلى الرغم من ذل  فإنها ت يز إنهاء خدمات العامل ومن ضمنها الحالات التي  

في  للبقاء  معينة  شروط  وستلزم  او  التعيين  على  رقابية  أخرى  جهات  موافقة  القانون  وستلزم 

التأمين وقانون هيئة الطيران المدني ،  الوصف الوظيفي   ومن أمثلتها قانون هيئة تنظيم قطاع 

بحيث إذا أصبح مدير شركة التأمين مثلًا بمركز قانوني وفتقر الى الشروط اللازمة للمركز الذي  

والحال  تمل   التأمين لا  فإن شركة  بإنهاء خدماته  المختصة  الهيئة  من  أوامر  وشغله وصدرت 

الإمتناع ع اليهاتذل   الصادرة  الأوامر  تنفيذ  الدفاع   109ن  أمر  إليه  ما ذهب  ال يد  من  فإنه  ؛ 

 
وفي ذل  ن د    -بانه :  1/2015/ 20تاريخ    2015/ 934وفي ذل  قض  محكمة التمييز الاردنية بقرارها رقم    109

رقم   التامين  هيئة  عام  مدير  لكتاب  تنفيذا  كان  المميز ضدها  لدى  المميز  انهاء عمل  ال31/1ان    69وطنية// 
والموجه الى رئيس م لس ادارة شركة التامين الوطنية والمتضمن عملا باحكام الفقرة )ا( من   1/11/2009تاريخ  
وتعديلاته ارجو اعلامكم بقرار م لس ادارة   1999لسنة    33( من قانون تنظيم اعمال التامين رقم  105المادة )

( من قانون تنظيم اعمال التامين  41الفقرة )ب( من المادة )( من  5هيئة التامين الصادر استنادا لاحكام البند )
 :والمتضمن الطلب من شركتكم ما يلي

من منصبه كمدير عام للشركة وذل  اعتبارا من تاريخ تبلغ الشركة   خورشيد "محمد رشاد" بشار تنحية السيد   -1
القرار م ....هذا  رقم  للمميز  كتاب  ضدها  المميز  وجه   القرار  لهذا  تاريخ    1635/ 206ش/  وتنفيذا 

اليه اعلا ( انهاء خدماتكم في    16/11/2009 التامين بموجب كتابهم )المشار  جاء فيه وبناء على طلب هيئة 
وعليه فان انهاء خدمات المميز لدى المميز ضدها كان تنفيذا لقرار هيئة ،2009/ 2/11الشركة اعتبارا من تاريخ  

 :خول  م لس ادارة هيئة التامين اتخاذ الاجراءات ومنها ( والتي5/ب/41التامين واعمالا لنص المادة ) 
الطلب من الشركة او المركز الرئيس لشركة التامين الاجنبية حسب مقتضى الحال اتخاذ الاجراءات اللازمة    -2

 .لتصويب الاوضاع الادارية بما في ذل  تنحية المدير العام او المدير المفوأ او اي موظف رئيس فيها
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بحصر أسباب إنهاء الخدمات وعدم الإتتفاء بوقف العمل ببعض النصوص القانونية في قانون  

 العمل سداً لذريعة أي صاحب عمل بالاستفادة من نصوص أخرى متناثرة في القوانين المختلفة.  

لا و وز إنهاء خدمات أي عامل وبصرف النظر عن    6ر الدفاع رقم  وعليه فإنه وبموجب أم

 -طبيعة عقد عمله أتان محدد المدة ام غير محدد المدة إلا وفق الأسباب والحالات التالية: 

✓ : الأولى  توفي  الحالة  بتقرير طبي   العامق إذا  ذلك  العمق وثبت  أو عجز عن  أقعده مرض  أو 

 صادر عن المرجع الطبي

ينتهي    -/ج من قانون العمل الاردني والتي جاء بها :21الحالة المادة/نص  على هذ   

إذا توفي  العامل أو أقعد  مرأ أو ع ز عن     -عقد العمل في أي من الحالات التالية :  ج  

على   الدلالة  واضحة  الحالة  وهذ    ،) الطبي  المرجع  بتقرير طبي صادر عن  ذل   وثب   العمل 

لة تنفيذ  من جانب العامل لسبب خارج عن إرادته بقوة قاهرة ناتج  انتهاء عقد العمل بصورة إستحا

عن وفاته أو مرضه او ع ز  الواجب ثبوته من المرجع الطبي المختص ، وينفسخ عقد العمل  

هنا بقوة القانون دون ان يترتب عليه التزام العامل بتعويض صاحب العمل عن مدة العقد المتبقية  

 او عن مهلة الاشعار إذا كان العقد غير محدد المدة . إذا كان العقد محدد المدة   

وينتهي عقد العمل بوفاة العامل ، أواً كان سبب الوفاة ، ولا يلتزم ورثته بالعمل لحساب 

صاحب العمل كما لا وحق لهم أن يلزموا صاحب العمل بإحلالهم محل مورثهم وسبب ذل  أن  

محل إعتبار عند التعاقد ، وينتهي عقد العمل  أداء العمل يتصل بشخص العامل التي لها دائماً  

هنا بم رد الوفاة وتلقائياً دون الحاجة الى أن وظهر ورثته أو أن وظهر صاحب العمل إرادته في  

تنحل   الوق   هذا  ومن   ، الوفاة  وق   من  القانون  بقوة  هنا  يتم  فالانتهاء   ، منتهياً  العقد  إعتبار 
 

قرار انهاء خدمات المميز كان تنفيذا لواجب قانوني مما لا يرتب للمميز بدل فصل تعسفي وبدل شهر وعليه فان  
اشعار وحيث ذهب  المحكمة بهذا الات ا  فيكون قرارها متفقا واحكام القانون وما جاء بهذا السبب لا يرد عليه  

 .مما يتوجب رد 
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ال السريان  في  وتبدأ   ، العقدوة  عقد الرابطة  عن  الناشئة  الدعاوى  لتقادم  المقررة  القانونية  مدد 

 . 110العمل

وبتمعن النص القانوني ن د أنه لم وحدد المراد بالع ز ومدا  ، إلا أنه من المسلم به أن  

الع ز في أصله دائم بخلاف المرأ فهو موقوت ، ولهذا فإن الع ز يؤدي الى انفساخ العقد  

العقد ، إلا إذا كان طويلا ، ومعنى ذل  أن المرأ يؤدي   بينما المرأ لا يترتب عليه انفساخ

إستطال  إذا  العقد  إنفساخ  عليه  يترتب  إستثناءاً  بينما   ، الاصل  حيث  من  العقد  وقف  ، 111الى 

الفقه  بعض  إجازاته    112ويذهب  في جميع  حقه  العامل  ت اوز  هنا  بالإستطالة  المقصود  أن  إلى 

ل مدة الإجازة في حين يؤدي الى إوقاف العقد في  المرضية وعليه فعقد العمل ساري المفعول خلا

حال ت اوز العامل إجازته المرضية ، ولقد أثارت مسألة جواز إنهاء الخدمات على ضوء مرأ  

، بحيث و يز البعض الفصل إذا كان المرأ طويل المدة فقط ، في  113العامل خلافاً فقهياً كبيراً 

ر المدة ولكن بشرط أن وقع بصورة متكررة  حين أجاز البعض الفصل حتى وين كان المرأ قصي

 واعتيادوة وبما يلقي بآثار  على حسن سير العمل في المنشأة.  

والحقيقة أنه وفي ضوء صراحة النص الأردني في معال ة المسألة فإنه لا مورد للاجتهاد  

في ضوء صراحة النص ، حيث أن النص جاء واضحاً من خلال إشتراطة أن يؤدي المرأ إلى 

عاد  عن العمل وهو ما استخدمه المشرع في دلالة النص بقوله : أو أقعد  مرأ ، أي منعه إق

 
المادة/  110 أنه  34إذ نص   على  الاردني  العمل  قانون  الى)  من  تؤول  العامل  توفي  الشرعيين جميع   ورثته اذا 

في  عليها  المنصوص  الصناديق  من  أي  في  حقوقه  الى  بالاضافة  القانون  هذا  احكام  بمقتضى  المقررة  حقوقه 
 (  ( من هذا القانون 33المادة )

 .  404الدكتور سيد محمود رمضان ، الوسيط في شرح قانون العمل الاردني ، مرجع سابق ، ص  111
 .   266الدكتور هشام رفع  هاشم ، شرح قانون العمل الاردني ، مرجع سابق ، ص  112
  247، ص    4، مرجع سابق ، هامش رقم    الدكتور هيثم حامد المصاروة ، المنتقى في شرح قانون العمل  113
 . 
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عن أداء مهامه المعتادة المتفق عليها في عقد عمله أو تل  التي عين العامل لإجلها ، وفي ذل  

الأردنية  التمييز  محكمة  كان    114قض   من صلاحيات  للمحكمة  ولما  أخرى  جهة  ومن   : بانه 

عو رئيس الل نة الطبية والأعضاء الأطباء الموقعين على التقرير للاستيضاح منهم  عليها أن تد 

أثر   ومدى  طائرة  كقائدة  المدعي  عمل  الاعتبار طبيعة  بنظر  الأخذ  مع  بتقريرهم  جاء  ما  حول 

، مما ن د معه توجه محكمة التمييز نحو ضرورة  ) حالته الصحية في قيادة الطائرة وعمله كطيار

من طبي في  التثب   الصحية  حالته  على  به  أصيب  الذي  المرأ  تأثير  ومدى  العامل  عة عمل 

وكون   أن  لإشتراط  الواضحة  الإشارة  في  النص  دلالة  هي  وهذ    ، عليها  المتفق  بأعماله  القيام 

 المرأ قد أقعد العامل عن العمل .  

وينتهي عقد العمل بالع ز عن العمل وهو الضعف العام الذي وصيب العامل في قدرته 

ما   اعتبر  للشفاء  قابلًا  كان  فإذا  دائماً  الع ز  وكون  أن  و ب  ولكن   ، أو جزءاً  كلًا  العمل  على 

كما سبق   العمل  أقعد  عن  إذا  إلا  إنهاء عمله  بالاصل  وستوجب  هنا مرضاً لا  العامل  أصاب 

ولو كان ناشئاً عن خطأ العامل ،   115القول ، ويؤدي الع ز إلى إنتهاء عقد العمل أواً كان سببه 

 وسواء أدى ذل  الى الع ز الكلي لدى العامل ام الع ز ال زئي .

ولكن ماذا لو كان مرض العامق الذي أقعده عن العمق او تسبب له بالعجز ناتج عن إصابته 

بفيروس كورونا أثناء العمق او بسببه ، فهق يجوز لصاحب العمق انهاء عمق العامق إستناداً 

 لحكم النص المشار اليه ؟ 

من قانون العمل على أنه : إذا أصيب عامل اصابة عمل نتج عنها    14ادة/تنص الم

ع ز دائم جزئي لا ومنعه من أداء عمل غير عمله الذي كان وقوم به وجب على صاحب العمل 

 
 .   2019/ 31/12تاريخ  5767/20.19قرار محكمة التمييز الأردنية رقم  114

   . 443شرح قانون العمل ، مرجع سابق ، ص  الدكتور محمد لبيب شنب ، 115
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تشغيله في عمل أخر يناسب حالته إذا وجد مثل هذا العمل وبالأجر المخصص لذل  ، على أن  

ال المدة  عن  المالية  حقوقه  الإصابةتحسب  قبل  الأخير  أجر   اساا  على  لاصابته  ،  ) سابقة 

وبإستعراأ ما جاء بالنص القانوني ن د أنه وفي حال أصيب عامل أثناء عمله بعدوى فيروا 

تورونا المست د وأدى ذل  الى ع ز  الدائم ال زئي الذي ومنعه من القيام بمهامه المعتادة ولكنه  

صاحب العمل هنا تشغيله في عمل آخر يناسب حالته    لا ومنعه من القيام بعمل آخر وجب على

في حال وجد مثل هذا العمل ولا و وز لصاحب العمل في هذ  الحالة إنهاء خدماته ويلا كان  

تعسفياً  إصابته    116فصلًا  أدت  إذا  العامل  خدمات  إنهاء  العمل  لصاحب  و وز  لا  ولكن   ،

العامل   إنقطاع  مدة  طال   ولو  المؤق   ع ز   الى  نص بالفيروا  بدلالة  وذل   العمل  عن  هنا 

%  من  75/ب من قانون العمل ويستحق العامل في هذ  الحالة بدلًا يومياً ما نسبته  90المادة/

معدل اجر  اليومي اعتبارا من اليوم الذي وقع  فيه الاصابة وذل  اثناء مدة المعال ة التي تحدد 

المستشفى ويخفض ذل  البدل إلى ) بناء على تقرير من المرجع الطبي اذا كان  معال ته خارج  

  % ( من ذل  الاجر اذا كان المصاب وعالج لدى احد مراتز العلاج المعتمدة65

فإنه من الواجب القول بأنه و وز لصاحب العمل   العملولكن في حال لم يوجد مثل هذا  

العدو  تسبب   حال  في  وكذل    ، الع ز  وهو  الإنهاء  شرط  لتحقق  العامل  خدمات  إنهاء  ى  هنا 
 

التمييز الاردنية رقم    116 حيث ان  والذي جاء فيه )  2010/ 22/2تاريخ    2030/2009لطفاً أنظر قرار محكمة 
فتكون هذ  الاصابة   28/10/2007حتى فصله بتاريخ  1/9/1998عمل المدعي لدى المدعى عليها قد بدا في 

 نة تسوية الحقوق الفرعية في مؤسسة الضمان الاجتماعي وفقا للمبرز هي اصابة عمل وعلى ما توصل  له ل
القيام بكل    1م/ المذكور لا وستطيع  لقرار مفاد  )ان  قد توصل   للمدعى عليه  التابعة  الطبية  الل نة  وحيث ان 

بها وقوم  ان  له  ومكن  اخرى  اعمالا  هناك  ان  وعني  الذي  الامر   ) الحالي  عمله   .مهام 
  2008/ 28/1ة الحقوق الفرعية لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اعتبرت بتاريخ  وحيث ان ل نة تسوي

من قانون العمل اوجب  على صاحب العمل    14الحادث الذي تعرأ له المدعي اصابة عمل شافية وان المادة  
العامل( في عمل اخر يناسب حالته المدعي،  تشغيله )اي  بتاريخ    وحيث ان الامر كذل  فيكون اعفاء خدمات 

والحالة هذ  وشكل فصلا تعسفيا وستحق معه المدعي ان وحكم له ببدل الفصل    3وفقا للمبرز م/  2007/ 1/11
 (التعسفي وببدل شهر الانذار



88 

 

بمرأ العامل الذي تحقق  به شروط الإقعاد عن العمل أو الع ز الكلي ؛ فإنه وبلا ش  و وز  

إنهاء خدمات العامل لأن العقد وكون قد انفسخ بقوة القانون نظراً لإستحالة تنفيذ  في هذ  الحالة 

 طها . ، مع إحتفاظ العامل بكافة حقوقه القانونية الناشئة عن إصابة العمل في حال تحقق شرو 

اذا استوفى العامق شروط تقاعد الشيخوخة المنصوص عليه في قانون    -الحالة الثانية: ✓

 الضمان الاجتماعي الا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك . 

والخمسين  الخامسة  سن  والانثى  الستين  سن  الذكر  العامل  بلغ  فإذا  جاز 117وعليه   ،

ق بينهما على ما وخالف ذل  ؛ أي على لصاحب العمل إنهاء خدماته ما لم وكن قد تم الإتفا

إستمرار العامل في عمله ، ان انهاء خدمات العامل لبلوغه سن الستين من العمل فصلا مبررا  

الضمان   قانون  وهي  والعائدات  الحقوق  لمسالة  الناظمة  القوانين  ان  ذل   القانون  وخالف  ولا 

ر والخامسة والخمسين للانثى من  الاجتماعي وقانون التقاعد المدني قد حددت سن الستين للذك

،   عمر الانسان كعمر افتراضي لاستحقاق العامل الحقوق العمالية والموظف للحقوق التقاعدوة

ذل  ان العقل والمنطق وقضيان بالنتي ة انهاء العلاقة العقدوة ، فلا بد من تحديد سن او عمر  

لطة التنفيذوة انهاء خدمته ولو قبل معين اذا بلغه العامل او الموظف جاز فيه لرب العمل او الس

بغير ذل  لكان في ذل  الزام على رب العمل او السلطة التنفيذوة بقبول عامل او موظف لم وعد  

 .118قادرا على العطاء وخالف ذل  ناموا الت ديد والتطوير 

 
راتب  المؤمن عليه وستحق -أ -من قانون الضمان الاجتماعي والتي تنص على أنه : 62وفق نص المادة/ 117

الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن  المؤمن عليه  إتمال -1 -تقاعد الشيخوخة شريطة تحقق ما يلي:
 الخامسة والخمسين( . 

والمستفاد من بأنه )  13/9/2017تاريخ    3192/2017وفي ذل  قض  محكمة التمييز الأردنية بقرارها رقم    118
فاذا استمر   العمر  الستين من  العامل سن  ببلوغ  ينتهي  المدة  العمل غير محدد  ان عقد  بعد ذل   بعمله  العامل 

بلوغه السن المذكورة بموافقة صاحب العمل وحصوله على راتب الشيخوخة فان عقد العمل يبقى قائما ويستمر 
العامل في استيفاء اجور  وامتيازاته الا ان ذل  لا وسلب حق صاحب العمل في انهاء عقد العمل بارادته المنفردة 

لان عقد العمل ليس مؤبدا فان اختار صاحب العمل انهاء عقد دون ان وشكل ذل  فصلا غير مبرر او تعسفي  
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: إذا انتحق العامق شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة   الحالة الثالثة ✓

 صد جلب المنفعة لنفسه أو الاضرار بغيره بق

انتحال    ثب   ما  إذا  العامل  إنهاء خدمات  العمل  أنه وحق لصاحب  الحالة  بهذ   ويقصد 

العامل شخصية أو هوية غير  أو في حال ثبوت تقدوم العامل شهادات أو وثائق مزورة بهدف 

فقرة قد تضمن  صورتين في  جلب المنفعة لنفسه أو الإضررا بغير  ، مما يترتب عليه أن هذ  ال

ضمن أحكامها الاولى : إنتحال الشخصية أو الهوية ، والثانية تقدوم العامل شهادات أو وثائق  

ان وكون الهدف من تقدوم هذ  الوثائق هو جلب المنفعة للعامل أو الإضرار بغير  وحتى  و مزورة  

 .119ولو لم تتحقق هذ  النتي ة 

جلب المنفعة للعامل أو الإضرار بالغير هو أن وكون ون د أن الغاوة من إشتراط المشرع   

تقدومه  العقد على ضوء  انهاء  ليبرر  العقد  إبرام  أثر جوهري في  الشهادة  بمعنى أن    120لهذ    ،

ح ب  في  أو  العقد  إنعقاد  في  المباشر  السبب  هي  الشخصية  إنتحال  أو  الشهادة  هذ   تكون 

ل بسبب تقدومه شهادة خبرة معينة قد تقدم  المنفعة عن الغير او الإضرار به ، كأن وكون العام

على أقرانه في المهنة فهو بذل  وكون قد ألحق الضرر بهم بموجب شهادة ثب  أنها مزورة ،   

طائلة   وقع تح   لا  بها  معترف  الهندسة من جامعة  في  وقدم شهادة صحيحة  الذي  فالمهندا 

اللغة بإتقان  قدم معها شهادة مزورة  إذا   " أ   " الفقرة  اللغة    احكام  إتقان  كان  أذا  إلا   ، الفرنسية 

 الفرنسية مشترط أساساً في عمله المتعاقد عليه .  

 

بقاء   اي  تعسفي  وشكل فصلا  الانهاء لا  هذا  فان  الستين  بلوغه سن  بعد  في عمله  العامل  استمرار  بعد  العمل 
موافقة   بقاء  باستمرار  مقترنا  الستين  بلوغه سن  بعد  المدة  المحدد  غير  العمل  في عقد  على راا عمله  العامل 

ال قرار صاحب  ويغدو  التعسفي  بالفصل  مطالبته  عن  التعويض  وستحق  لا  المدعي  فان  وعليه  ذل   على  عمل 
 ( محكمة الاستئناف من هذ  الناحية واقع في محله وهذ  الاسباب لا ترد عليه ويتعين ردها

 .   289الدكتور سيد رمضان ، الوسيط في شرح قانون العمل ، مرجع سابق ، ص  119
 .   315هاشم ، شرح قانون العمل الاردني ، مرجع سابق ، ص الدكتور هشام رفع   120
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إنهاء    من  العمل  صاحب  يتمكن  حتى  التزوير  ب رم  العامل  إدانة  تتم  أن  وشترط  ولا 

خدماته ، وعلى ذل  كنا نتمنى على المشرع إستبدال كلمة مزورة من النص الى عبارة " غير  

القضا " لأن  لم  صحيحة  ولما   ، معينة  وثيقة  أو  مستند  بتزوير  الحكم  بها  المناط  ال هة  ء هو 

يتضح من عبارة النص إشتراط وجود حكم قضائي بالتزوير ، لأنه لو كان وشترط ذل  لكان  

عبارة النص " قضيَ بانها مزورة " إلا أن المشرع لم وستخدم هذ  العبارة مما لا وجه معه للقول  

 بإشتراطها .  

لقانون العمل الأردني إلى ضرورة أن وقوم صاحب العمل   121بعض من الشراح وذهب ال 

بإجراء تحقيق مع العامل وتمكينه من الدفاع عن نفسه قبل إصدار قرار بإنهاء خدماته في هذ   

الحالة ، وعللو ذل  بالقياا على حالة بان التحقيق إذا كان واجب على صاحب العمل في حال 

،  او الاوقاف عن العمل فإنه من باب أولى برأيهم واجبة في حال الفصل  توقيع العقوبة بالغرامة  

ولا نتفق مع هذا الرأي على ضوء الفرق ما بين الإجراءات التأديبية التي وقوم بها صاحب العمل 

والحالات التي سمح المشرع فيها لصاحب العمل إنهاء عقد    ) الخطأ التأديبي (  بمواجهة العامل

النات ة عن الإخلال   إتخاذ أي إجراء او السماح للعامل بالدفاع عن نفسه  العمل مباشرة ودون 

 ، مما وكون الواجب على صاحب العمل بإتخاذ مثل هذ  الإجراءات   بالعقد ) الخطأ العقدي (

من قانون العمل فقط والتي    28حصري فقط عند تطبيق احكام الفقرة " د" من المادة    التأديبية

العمل   صاحب  بحق  الداخلي  تتمثل  للنظام  مخالفته  ثبوت  حال  في  العامل  خدمات  بإنهاء 

الحالة   وهي    ، مرتين  كتابةً  إنذار   رغم  والعمال  العمل  سلامة  شروط  ذل   في  بما  للمؤسسة 

من    48الوحيدة التي و ب على صاحب العمل الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة/

 
، والدكتور سيد رمضان ، الوسيط في    173الدكتور جعفر المغربي ، شرح قانون العمل ، مرجع سابق ، ص    121

 .  289شرح قانون العمل ، مرجع سباق ، ص 
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ز لصاحب العمل اتخاذ أي اجراء تأديبي أو فرأ  قانون العمل والتي تنص على أنه )لا و و 

من   المعتمدة  ال زاءات  لائحة  في  عليها  منصوص  غير  مخالفة  عن  العامل  على  غرامة 

 -على أن يراعى ما يلي: الوزير قبل

اوقافه عن   العامل أن لا تفرأ على  -أ أو  الواحد  أوام في الشهر  غرامة تزيد على أجر ثلاثة 

تزي لمدة  أجر  بدون  أقواله العمل  له فرصة سماع  تتاح  وأن  الواحد  الشهر  أوام في  د على ثلاثة 

للدفاع عن نفسه قبل فرأ العقوبة عليه ، وأن وكون للعامل حق الاعتراأ على العقوبة التي  

 فرض  عليه لدى مفتش العمل خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغها له . 

بحق  -ب  يتخذ  لا  فرأ   العامل أن  أو  تأديبي  اجراء  من  أي  مخالفة  أي  عن  عليه  غرامة 

المخالفات المنصوص عليها في لائحة ال زاءات المعتمدة بعد انقضاء خمسة عشر يوما على 

 ارتكابها . 

أن تس ل الغرامات التي تفرأ بمقتضى هذ  المادة في س ل خاص يبين فيه اسم العامل    -ج

لتحقي الغرامات  تخصص  وأن  عليه  الغرامة  فرأ  وأسباب  أجر   اجتماعية  ومقدار  خدمات  ق 

 او من وفوضه . الوزير للعمال في المؤسسة وفق ما وقرر 

رقم   قرارها  في  الاردنية  التمييز  ذل  قض  محكمة    2020/ 27/01تاريخ    7687/2019وفي 

 : عمل    -بانه  إنهاء  بأن  قرارها  وسبب   علل   قد  الاستئناف  محكمة  أن  محكمتنا  ت د  وحيث 

المادة   لأحكام  وفقاً  )/ب  28المدعي  المادة  بأحكام  التقيد  تستوجب  العمل  قانون  من  48من   )

( من قانون العمل يتعلق  48قانون العمل وحيث إن الإجراء التأديبي المنصوص عليه في المادة )

بمخالفة الأوامر والتعليمات والقواعد العامة المتعلقة بتنظيم العمل والتي وستقل بها صاحب العمل 

الإجر  أو  التأديبي  الخطأ  )وأن  المادة  في  عليه  المنصوص  التأديبي  العمل  48اء  قانون  من   )
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وختلف عن الخطأ العقدي لأنه لا وشترط فيه أن يترتب عليه إضرار لصاحب العمل كما أنه ليس  

بالضرورة أن وكون إخلالًا بالتزامات العامل ال وهرية المترتبة على عقد العمل فقد يتوافر الخطأ 

لتزام عقدي ) كما لو لم يرتدِ العامل اللباا المحدد له وق  العمل ( التأديبي دون وجود إخلال با 

المادة ) العامل ومخالفته لأحكام  إنذاراً 28وعليه فإن إخلال  العمل لا وستوجب  قانون  /ب( من 

ه من  ( من قانون العمل للسماح للعامل وتمكين 48خطياً حتى وصار إلى تطبيق أحكام المادة )

( المادة  أحكام  بتطبيق  أخطأت  قد  الاستئناف  محكمة  وتكون  نفسه  عن  قانون  48الدفاع  من   )

 ( .  تمييز حقوق   4671/2008العمل على واقعة هذ  الدعوى )

بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو بجنحه   العامق الحالة الرابعة : إذا أدين ✓

 ماسه بالشرف والأخلاق العامة 

فلا بد أن وكون قد   كن صاحب العمل في هذ  الحالة من إنهاء خدمات العاملوحتى يتم

صدر حكم قضائي قطعي بحق العامل ، مما لا و وز معه لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل  

ال ريمة   اتان   الحكم الابتدائي وسواء  ال رم أو حتى صدور  للمحاتمة عن  لدوه بم رد إحالته 

أم خارجه او حتى قبل    122له أم لا وسواء ارتكب  في مكان العملالتي وحاتم عنها تتعلق بعم 

بعمله   العامل  الحكم  التحاق  بعد صيروة  إلا  العامل  و وز فصل  لا  الأحوال  وب ميع  أنه  إلا   ،

التمييز   محكمة  عبرت  ذل   وفي  إدانته،  تثب   لم  ما  برىء  المتهم  أن  لمبدأ  ضماناً  قطعياً 

الاول    123الاردنية  السبب  )وعن  الاستئناف  بقولها  محكمة  ان  المميزة  وقول  التمييز  اسباب  من 

باعتبارها فصل المميز ضد  فصلا تعسفيا ، فاننا ن د انه من المقرر  القضائي خالف  الاجتهاد 

بسبب جرم جزائي لا بد ان وسبقه ادانه له بذل  ال رم   العامل عمل ان فصل  28بموجب المادة  

 
 .  305الدكتور هشام رفع  هشام ، شرح قانون العمل ، مرجع سابق ، ص  122

 .   17/12/2003تاريخ  3384/2003ر محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم قرا 123
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وحيث ان المميزة فصل  المميز ضد  قبل صدور   بموجب حكم قطعي مكتسب الدرجه القطعيه ،

حكم ضد  فان فصلها له وكون والحاله هذ  مخالفا للقانون ولقاعدة المتهم بريء حتى تثب  ادانته   

المقارف  العامل عن فصل العامل ...  وعن السبب الرابع من حيث قول المميزة ان غل يد رب 

وش ع العمل  وسمعة صاحب  بمال  على   العامل لفعل ضار  وجوابنا  في خطئه  الاستمرار  على 

اخذ  ان  هو  المادة   العامل ذل   لنص  مخالف  والظن  الشبهة  التي   28ب ريرة  العمل  قانون  من 

 ( .   جعل  القضاء هو الفيصل في مثل هذ  الحاله

ولا بد أن تكون ال ريمة التي أدين بها العامل جناوة أو جنحه ماسه بالشرف والاخلاق 

إلى أنه وصف الشرف والاخلاق العامة يذهب الى ال نحه    124بعض الشراح   العامة ، وقد ذهب 

دون ال ناوة بحيث أجاز هذا ال انب من الشراح فصل العامل المحكوم عليه ب ناوة سواء اتان  

بالشرف  المخلة  ال رائم  نوع  من  فقط  ال نحه  تكون  ان  مراعاة  مع  تكن  لم  أم  بالشرف  ماسة 

إذ أن قواعد اللغة العربية تخالفه ، كون المشرع إستخدم  لا نؤيد   والاخلاق العامة ، وهو إت ا   

الثانية على   ال ملة  وعطف  العربية  اللغة  في  العطف  " وهو من حروف  أو   " النص حرف  في 

التخيير ، وبذل  وكون وصف ال ريمة الذي إستلزمه المشرع وهي أن   الأولى ويفيد في معناها 

 خلاق العامة وشمل ال ناوة كما وشمل ال نحه .تكون من ال رائم الماسة بالشرف والا

ومما ت در الإشار  اليه هو إذا ما تم إعتقال العامل أو حبسه من قبل السلطات العامة 

فإن ذل  سبب موجب ابتداءاً إلى عدم إستحقاقه أي أجور اثناء فترة إعتقاله لأن الأجر مناطه  

قانونية وفيد بانه وفي حال طال أمد إعتقاله أو  العمل او الاستعداد له ، كما أن منطق القواعد ال

التعاقد ، مع فارق وحيد   إلتزامه المتفق عليه  و يز فسخ  تنفيذ  حبسه فإن ذل  يؤدي لإستحالة 

 
، والدكتور سيد رمضان ، الوسيط   176الدكتور جعفر المغربي ، شرح قانون العمل ، مرجع سابق ، ص   124

 .    296في شرح قانون العمل ، مرجع سباق ، ص 
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وهو فيما إذا كان إعتقاله مشروع أم غير مشروع بغية تحديد فيما إذا كان وستحق بدلًا عن إنهاء 

من قانون العمل حددت حق صاحب   28ة " ه" من المادة/ عمله في هذ  الحالة أم لا ، كون الفقر 

بالتغيب غير المشروع ، مما نرى معه أنه وفي حال   التغيب  بناء على  العمل في إنهاء العمل 

تبين في حالات توقيف العامل او إعتقاله أن العامل قد تم إعلان براءته من ال رم المسند اليه أو 

فإن غيابه مشروع و يز له الرجوع على صاحب العمل   السبب الذي كان قد تم ملاحقته بشانه

بحقوقه القانونية ، واما إذا كان قد أدين بما لوحق بسببه فإنه تغيب غير مشروع عن العمل ولو  

اتصل ذل  بحياة العامل الخاصة ، لأنه على جميع الأحوال و ب على العامل أن وحرص على  

 لعمل الذي يتقاضى الأجر بسببه . ألا تؤثر ظروف حياته الخاصة على إلتزامه با

الحالة الخامسة : إذا وجد أثناء العمق في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة  ✓

 مخدرة أو مؤثر عقلي أو ارتكب عملا مخلا بالأداب العامة في مكان العمق

 وبتمعن النص ن د ان المشرع أجاز إنهاء خدمات العامل في حال وجدَ أثناء العمل في

حالة سكر بين مما يترتب عليه أن العامل إذا كان قد تناول المشروبات الكحولية ودون أن وصل  

إلى حد " السكر البين " أي ذل  الذي يؤثر على تصرفاته فإنه لا و وز لصاحب العمل إنهاء 

، ولعل المشرع تدارك ذل  من خلال نصه على حق صاحب خدمات العامل لدوه في هذ  الحالة  

بإنهاء الخدمات في حال ارتكاب العامل لأي فعل مخل بالاداب العامة في مكان العمل ،  العمل  

معه   وكون  قد  مما   ، م تمع لآخر  ومن  أخرى  الى  منشأ   من  وختلف  فضفاأ  وهو مصطلح 

م رد تناول العامل لهذ  المشروبات في مكان العمل مدعاة لإنهاء خدماته في بعض المنشآت 

 داب العامة لديها . باعتبار  فعل وخالف الآ

الصفة   توافر  لمدى  وخضع  عدمه  من  مبرراً  الفصل  كان  إذا  فيما  معيار  أن  وحيث 

وغير   المبرر  الفصل  حالات  وحصر  لم  بنصوصه  العمل  قانون  أن  ذل   عدمها  من  التعسفية 
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وحيث إن المشرع  ،    125المبرر وينما ترك أمر تقديرها لسلطة المحكمة بوصفها مسالة موضوعية 

إنهاء عقد العمل فإنه وفترأ استعمال هذا الحق في الإنهاء في نطاق المشروعية ولما  قد أجاز  

تان التعسف في استعمال الحق من الوقائع المادوة الذي و وز إثباته بكافة طرق الإثبات ومع 

القاضي   ومحصه  فهنا  إليه  وستند  الذي  المبرر  الإنهاء عن  في  الراغب  الطرف  وفصح  قد  ذل  

 وقع فيها وله السلطة التقديرية في نفي التعسف أو وجوب التعسف في إنهاء العقد بالظروف التي  

بها   تم  التي  الظروف  تحديداً ضرورة دراسة كافة  النص  القاضي عند تطبيق هذا  ، مما وعطي 

دراسة   عليه  و ب  أخرى  وبعبارة   ، للعامل  المسند  الفعل  بحرفية  التقيد  وعدم  العمل  عقد  إنهاء 

وم المنشأة  قيام طبيعة  فإن  لذا   ، وبيئته  العمل  مكان  على  العامل  أقترفه  الذي  الفعل  أثر  دى 

العامل بتعاطي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي او مادة كحولية لا بد وفق النص ان تكون مؤثرة من  

" إلا أن سلطة القاضي في تحري مدى تأثير ذل   خلال إستخدام المشرع للفظ " متأثرا بما تعاطا 

والتزامات العامل ت ا  صاحب العمل وزملاء  توجب التوسع في أثر ذل  على   على العمل نفسه

   الآداب العامة التي جاء بها النص مستكملًا ما قد وعتبر انتقاد للنص في التطبيق الواقعي له . 

أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو   صاحب العمل الحالة السادسة : إذا اعتدى العامل على

  على أي شخص أخر أثناء العمل أو بسببه وذل  بالضرب أو التحقيرأي عامل أو 

ويستند حق صاحب العمل بإنهاء خدمات العامل الذي وعتدي على صداحب العمدل نفسده  

أو المدددير المسددؤول أو أحددد رؤسددائه فددي العمددل أو أي زميددل لدده فددي العمددل أو أي شددخص آخددر 

 
الصادر  125 الاردنية  التمييز  محكمة  قرار  ذل   في  رقم    أنظر  العامة  الهيئة  تاريخ    2004/ 1158عن 
رك المشرع أمر تقدير الفصل التعسفي لمحاتم الموضوع بصريح نص المادة  توالذي جاء فيه )  13/01/2005
ليس    25 الواقع وهي  العامل مسألة من مسائل  إنهاء خدمة  العمل ذل  أن التعسف من عدمه في  قانون  من 

بنصوص محددة وع تنضبط  قانونية  لها من مسألة  بما  المحكمة  تستخلصها  الواقع  مسائل  كغيرها من  ليه فهي 
التمييز ما دام أنها تستند في ذل  إلى بينة   البينات ووزنها دون معقب عليها من محكمة  صلاحيات في تقدير 

 قانونية ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولًا( 
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العمددل والعامددل و ددب ان تكددون قائمددة علددى إلددى أن العلاقددة بددين صدداحب أثندداء العمددل أو بسددببه 

أساا من الطاعة والاحترام ، وين الإخلال بهذا الواجب يترتب عليه اساءة بالغة في سير العمل 

العمدل علدى نظدام 126، إذ يؤثر في التدوازن بدين الطدرفين ، وتتلاشدى ، بالتدالي ، سديطرة صداحب 

 المنشأة  .

مدددن قدددانون العقوبدددات  190بدلالدددة المدددادة وأن المحددداتم ملزمدددة وعندددد تطبيدددق هدددذا الدددنص   

وهدذا مدا اسدتقر  ،المصدر الاساسي لتعريدف فعدل التحقيدر الوحيدد فدي التشدريع الاردندي   اباعتباره

مدددن  190الدددى ندددص المدددادة  وبدددالرجوع،   127الأردنيدددةعليددده الاجتهددداد القضدددائي لمحكمدددة التمييدددز 

غيددر الددذم  -كددل تحقيددر او سددباب التحقيددر: هددو  -انهددا تددنص علددى اندده : ن ددد قددانون العقوبددات  ؛ 

والقدددح يوجدده إلددى المعتدددى عليدده وجهددا لوجدده بددالكلام او الحركددات او بكتابددة او رسددم لددم و عدددلا 

 علنيين او بمخابرة برقية او هاتفية او بمعاملة غليظة .

 
 .   306، ص الدكتور هشام رفع  هاشم ، شرح قانون العمل ، مرجع سابق  126

عتبر المقصود بكلمة التحقير الواردة  ووالذي جاء فيه )  16/11/2005تاريخ    2178/2005تمييز حقوق رقم    127
من قانون العقوبات   190/ط من قانون العمل ، هي التي تشكل تحقيراً بالمعنى المقصود بالماد   28في المادة  

أوردها وع التي  القانونية  والمفردات  المصطلحات  أن  والواجبة  حيث  المستقر   هي  قانونية  مواد  في  المشرع  رفها 
المعاني ولم يرد في قانون العمل أو أي قانون آخر غير  ، التطبيق والأخذ بها طالما أنها جاءت محددة وثابتة 

التحقير  وتفسير  بتعريف  الأخذ  قانوناً  المتوجب  من  وانه  التحقير  لمفهوم  تفسير  أو  تعريف  أي  العقوبات  قانون 
/ط من قانون  28من قانون العقوبات . وأن كلمة التحقير الواردة في المادة    190جاء في نص المادة  حسب ما  

العمل هي تحمل نفس المعنى وذات المفهوم لكلمة التحقير الواردة في قانون العقوبات ولا و وز أن تحمل معنيين 
قانو  في  مفهوم  لها  التحقير  عبارة  أن  وهل  مختلفين  قانونيين  قانون  ومفهومين  في  الوارد  المفهوم  غير  العمل  ن 

المفهوم الذي يريد  أو  العقوبات ولو كان الأمر غير ذل  لتمس  كل طرف من أطراف الخصومة بالمعنى أو 
والدلاله  ،  يلائم مصلحته ولا وستقيم الأمر في الم ادلة في النصوص القانونية وتفسير مفهومها كل حسب رغبته  

لعامل بالإعتداء على رب العمل أو غير  بالتحقير لا ومنع المعتدى عليه من إقامة  على ذل  أنه وبثبوت قيام ا
شكوى جزائية ب رم التحقير بحق العامل ويطبق عليها قانون العقوبات . وأن استناد محكمة الموضوع في تعريف 

س فيه مخالفه  من قانون العقوبات التي هي مصدر التعريف لها لي   190التحقير من خلال تطبيق نص المادة  
لقانون العمل وهذا هو قصد المشرع لمعنى التحقير الوارد في قانون العقوبات والتي يتوجب تطبيقها اينما كان ويلا 

 ( لأفرد نصاً خاصاً في قانون العمل لبيان المقصود بالتحقير
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من قانون العقوبات قد افردت عدة طرق لوقوع فعل التحقير    190بان المادة    مما وعني 

برقية او هاتفيه او حتى  منها ما وقع وج بمخابرة  وقع  العلنية ومنها ما  لتحقق عنصر  ها لوجه 

، الغليظة  لتوافر    بالمعاملة  كافياً  العامل  بحق  منها  أواً  تحقق  و عل  وعناصر  مما  اركان  كافة 

وشترط البته لاثبات المحكمة ، ولا  من قانون العقوبات    190التعريف المراد بموجب نص المادة  

بحق العامل وجود دعوى جزائية اساساً في إطار النص الصريح   أو الضرب   رعناصر التحقي

من قانون العمل انهاء خدمات العامل في حال تحقير     28الذي اجاز وفق الفقرة ط من المادة/

 للمدراء او اي من زملاء  في العمل . 

 رابعاً : عدم جواز إنهاء صاحب العمق لعقد العمق محدد المدة بإنتهاء مدته  

للعمل وقع خلافاً   إنهاء  الخدمات فإن أي  إنهاء  الدفاع لإسباب  على ضوء حصر أمر 

لهذ  الأسباب و عل من إنهاء العمل غير مشروع ، وعليه فلا و وز إنهاء خدمات العامل الذي 

تاريخ   الدفاع ، على    128وخلال  3/2020/ 18تنتهي مدة عقد عمله بحلول  قانون  فترة تطبيق 

" الفقرة  الدفاع رقم  ضوء صراحة  أمر  من  الثامن  البند  من  )أ  6أ"  فيه  جاء  و وز    -والذي  لا 

بإنهاء خدماته أو    لصاحب العمل ممارسة ضغوط على العامل لاجبار  على الاستقالة أو القيام

)أ، ، ز، ح،      ( والفقرات 21فصله عن العمل إلا وفقا لأحكام الفقرتين )ج( و )د( من المادة )

 .( 1996( لسنة  8من قانون العمل رقم )( 28ط( من المادة )

 
   اجبار اي عامل لدوهعلى كل صاحب العمل قام بجاء في الفقرة ج من البند الثامن من أمر الدفاع ما يلي :    128

على الاستقالة أو أنهى خدماته أو قام بفصله عن العمل في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة )أ( من  
    2020( لسنة  6حتى تاريخ صدور امر الدفاع رقم )   2020/ 18/3هذا البند وخلال الفترة الممتدة من تاريخ  

 الامر في ال ريدة الرسمية . بإعادتهم إلى العمل خلال أسبوع من تاريخ نشر 
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وهو توجه غير محمود أوضاً لأمر الدفاع ولا يدخل ضمن حالة الضرورة أو صلاحيات   

ويشكل تدخل صارخ بمبدأ سلطان الإرادة ويخلال   رئيس الوزراء للحفاظ على السلامة العامة ،

من قانون    21ة "أ" من المادة/، وبعبارة أخرى فإن الغاء العمل بنص الفقر بالقوة الملزمة للعقود  

العمل ضمناً من خلال تحديد أسباب إنهاء الخدمات ، منطقي ، إذا ما علمنا أن الفقرة تقضي  

بانتهاء عقد العمل في حال إتفق طرفا  على الإنهاء ، وين إرادة العامل على الأغلب معيبه في  

حكم صاحب العمل ، وهو ظل توقف المنشآت عن العمل ، مما يوقع العامل تح  ظل شوكة وت

أمر  من  التاسع  البند  بموجب  قضى  لذل    ، الدفاع صراحة  أمر  في  الوزراء  رئيس  رعا   أمر 

تعهد أو اتفاق أو وثيقة يتنازل فيها العامل عن أي من حقوقه او تؤدي الى     الدفاع بإعتبار كل

اً، وعلى صاحب  باطلة ولا وعتد بها قانون   2020/ 18/3   الانتقاص من تل  الحقوق منذ تاريخ

ال ريدة   في  الدفاع  امر  نشر  تاريخ  من  أسبوع  لالغائها خلال  اللازمة  الاجراءات  اتخاذ  العمل 

 . الرسمية

فلا نرى أن   أو إنتهاء العمل نفسه ، أما حالة إنتهاء عقد العمل محدد المدة بإنتهاء مدته  

العمل سلط العامل أو إستخدام لصاحب  العمل على  العامل ، فيها تغول من صاحب  ته على 

إنما هو تطبيق واضح لحكم العقد وأثر  مما و يز للمحاتم هنا وكما أسلفنا أن توقف آثار هذا 

 الحكم من احكام أمر الدفاع دون التعرأ لالغاء الأمر نفسه . 

خامساً : تجاوز أمر الدفاع في معالجة احكام غياب العامق عن عمله وفق الفقرة " هــ" من  

 قانون العمق من  28المادة/

منه وبعد ان صرح  الفقرة    8يلاحظ أن امر الدفاع تضمن في الفقرة " ب" من المادة / 

بوقف العمل بالفقرة " هدد" فقد فوض  وزير العمل إتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتطبيقها ، 
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ة بحق فقرة  وهو وشكل تعارضاً في أمر الدفاع فكيف وفوأ لوزير العمل إتخاذ الاجراءات اللازم

قانونية تم وقف العمل بمقتضاها ، وهو أمر يؤدي الى القول بتفعيلها على ضوء ان التفويض  

تنص منح بعد الوقف في ذات النص القانوني ، وبالرجوع الى الفقرة " ه" ن دها تنص على ما  

ذا هدد. إ  -دون اشعار وذل  في أي من الحالات التالية : العامل لصاحب العمل فصل  -يلي :

دون سبب مشروع أتثر من عشرين يوما مقتطعة خلال السنة الواحدة أو أتثر من   العامل تغيب 

عشرة أوام متتالية على أن وسبق الفصل انذار كتابي يرسل بالبريد المس ل على عنوانه وينشر  

 في احدى الصحف اليومية المحلية مرة واحدة ( . 

بإتخاذ   الفقرة  ونعتقد أن السبب بتفويض وزير العمل  الاجراءات اللازمة بخصوص هذ  

تاريخ   الاردنية  الحكومة  قرار  بموجب  توقف  قد  أساساً  اليومية  الصحف  إصدار  أن  هو 

وقبل إعلان العمل بقانون الدفاع ، كما أن دائرة البريد في عطلة رسمية بموجب    3/2020/ 17

لتي هو عليها ، الأمر الذي  قرار الحكومة اوضاً ، مما يتعذر معه تطبيق النص القانوني بحالته ا

وفي هذا الإطار تقتضي الإشارة    يتطلب تدخل وزير العمل بإتخاذ إجراءات موازية لحكم النص ،

بانه لم يتم التصدي في أي أمر  دفاع لقرار صريح بوقف إصدار الصحف اليومية وهو سهو  

تطبيق القوانين في  تان لا بد من التعرأ له ، لأن الحكومة في الأوضاع الإعتيادوة وفي ظل  

إلا وفق الظروف غير الإستثنائية لا تمل  أن توقف نشر أو إصدار صحيفة يومية أو أسبوعية  

، وهو الأمر الذي عادت الحكومة وقررت السماح   1998لسنة    8قانون المطبوعات والنشر رقم  

 . بإصدار الصحف اليومية ونشرها   4/2020/ 21ومن تاريخ  

وزي  إتخذ   ما  وبتاريخ    العملر  وبإستعراأ  قام  أنه  ن د  ذل     04/2020/ 09إزاء 

) قررت أنه وقبل   -دفاع بخصوص تنفيذ حكم هذ  الفقرة جاء فيه ما يلي :   1بإصدار القرار رقم  
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المادة   هدد من  الفقرة  في  ذكر  لما  وفقاً  عامل  بحق اي  إجراء  أي  أعلا    28إتخاذ  اليها  المشار 

   -ات والتدابير التالية : فيتوجب على صاحب العمل إتخاذ الإجراء

 وقدم صاحب العمل طلباً الى الوزارة وفقاً للالية الالكترونية المعدة لهذ  الغاوة .  -1

 .   1/1/2020وقدم صاحب العمل كشفاً يبين دوام العامل اعتباراً من  -2

لمفتش العمل الاطلاع على اي س لات أو كشوفات أو وثائق أخرى تتعلق بالعمل وان واخذ   -3

أو الطلب    صوراً  الواردة في  البيانات  التحقق من صحة  لغاوات  منها  او مقطتفات  نسخاً عنها 

 المقدم من صاحب العمل المتعلقة بدوام العامل.  

سواء   -4 الطلب  تقدوم  تاريخ  من  اسبوع  خلال  عليه  والرد  المقدم  الطلب  بدراسة  الوزارة  تقوم 

 قراراً قطعياً. بالموافقة او عدم الموافقة على فصل العامل ويعتبر القرار 

القرار ، ذل  أن تغيب العامل عن مكان    وان وزير العمل لم وكن موفقاً بصياغة هذا 

عمله قد وكون مرد  منعه من الت وال أثناء إعلان الحكومة قرار حظر الت ول وهي واقعة مادوة 

ل هة   ومنحها  بخصوصها  النظامي  القضاء  إختصاص  نزع  و وز  لا  القانوني  للاثبات  عرضة 

ارية ويعطاء القطعية لقرارتها وهو أمر غير جائز قانوناً بحال من الأحوال ، كما أنه وخالف  إد 

من قانون الدفاع  نفسه والتي تنص على أنه )اذا تعذر تنفيذ اي عقد او التزام    11نص المادة/

بسبب   او  بمقتضا   تعليمات صادرة  او  تكليف  او  امر  اي  او  القانون  هذا  احكام  مراعاة  بسبب 

العقد الا وعتبر  بل  لشروطه  مخالفاً  العقد  بهذا  المرتبط  الشخص  وعتبر  فلا  الاحكام  لهذ   متثال 

موقوفاً الى المدى الذي وكون فيه تنفيذ العقد متعذراً ويعتبر ذل  دفاعاً في اي دعوى اقيم  او  

 . (  تقام على ذل  الشخص او اي اجراءات تتخذ ضد  من جراء عدم تنفيذ  للعقد او الالتزام
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مشروعاً   احكامه  مراعاة  عن  الناتج  التنفيذ  إمتناع  وعتبر  نفسه  الدفاع  قانون  كان  فإذا 

تنفيذ الالتزام متعذراً ، كما أنه أعتبر ذل  دفع  واعتبر العقد موقوف الى المدى الذي وكون فيه 

القرارات   وعتبر  ان  العمل  لوزير  فكيف   ، قضائية  دعوى  أي  في  المصلحة  به صاحب  يتمس  

الى  الصادر  بالل وء  المفتشين قطعية ويسلب حق الأشخاص  او عن  العمل  او عن وزارة  ة عنه 

القضاء  ، والمستقر عليه قضاءً ان جميع قرارات الادارة الصادرة تنفيذاً لقانون الدفاع خاضعة  

للرقابة القضائية إذ أن للقضاء دور كبير في الرقابة على إحترام الإدارة لشروط نظرية الظروف  

السيادة الاست أعمال  نظرية  عن  النظرية  هذ   وميز  ما  وهو  ؛  على    129ثنائية  خروجاً  تعد  التي 

المشروعية ، ويمنع القضاء من الرقابة على الأعمال الصادرة إستناداً لها ، كما أنها تتميز عن  

مع   بالمقارنة  عليها محدوداً  الرقابة  في  القضاء  دور  وكون  التي  للادارة  التقديرية  السلطة  نظرية 

رقابته على أعمال الإدارة في الظروف الإستثنائية ، وعليه فالقضاء يبقى ال هة المناط بها مراقبة  

نشاط الإدارة لا سيما من حيث أسباب قرارها الاداري والغاوة منه ، ولكن دون ت اوز في رقابته  

 الى العيوب الأخرى وهي الاختصاص والشكل والمحل . 

الدفاع القرارت التي تصدر إستناداً لإوامر الدفاع قابلة    ومن هنا جعل المشرع في قانون  

الادارية  المحكمة  امام  القرار   130للطعن  وحول  ولا  السرعة  وجه  على  بالطعن  وفصل  أن  على 

 

الاداري    129 القضاء   ، باينه  القادر  عبد  المغرب   –الدكتور   ، توبقال  دار   ، التاريخي  العامة والتطور  الاسس 
 .  28، ص  1985
أ . و وز لاي شخص جرى توقيفه او القبض عليه بموجب   -من قانون الدفاع على انه :  8نص  المادة/   130

امر دفاع او اي  القانون  اليد على ماله او مال موجود تح  اشرافه او لاي   هذا  او جرى الاستيلاء او وضع 
 . صاحب مصلحة بالنيابة عن الشخص المذكور ان وطعن بالامر الصادر بذل  لدى محكمة العدل العليا

ب. على المحكمة ان تفصل في الطلب على وجه السرعة ولا وحول القرار الصادر عن المحكمة برد الطلب دون  
 . ل وء الى تقدوم طلب جديد المرة بعد الاخرى طالما بقي الامر المطعون فيه قائماً ال
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الأمر   بقي  طالما  الأخرى  تلو  المرة  به  الطعن  إعادة  دون  الطلب  برد  المحكمة  عن  الصادر 

 المطعون به قائماً . 

بأن وكون   2020لعام    6عمل التحوط في تنفيذ أمر الدفاع رقم  وعليه كان حري بوزير ال

قراراً إجرائياً فقط دون ان يتعدى ذل  الوصول الى إصدار أمر دفاع جديد ، حيث ان أمر الدفاع  

نص صراحةً على تفويض وزير العمل بإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق أحكام الفقرة "  

المناسبة  من قان  28هدد" من المادة/ ون العمل ، مما وقصر دور وزير العمل على إو اد الطرق 

القرار  لتطبيقها لا أن وقوم بإستبعاد النص والإستعاضة عنه بنص جديد ، مما وكون معه هذا 

من   ب"   " الفقرة  نص  بدلالة  باطلًا  ويكون  التفويض  وقرار  الدفاع  حالة  ت اوز  قد  رأينا  وفق 

والت  3المادة/ الدفاع  قانون  او  من  تفويض جميع صلاحياته  الوزراء  لرئيس   " أنه  تنص على  ي 

بعضها لمن يرا  اهلا للقيام بذل  في جميع انحاء المملكة او في منطقة محددة منها وبالشروط  

 " .   والقيود التي وعينها

ووجه ت اوز التفويض يتضح جلياً بالحرمان من تقدوم البينة لمسألة واقعية نظم المشرع  

ين فيها ورسم الطرق القانونية لتنفيذها ، إذ يتوقف أمر بيان المشروعية في الغياب حقوق المتقاض 

عن مكان العمل على عدة عوامل تخرج المحكمة ناظرة الدعوى عن قواعد الإثبات في الأوضاع  

 ، الأصل  العامل من حيث  عاتق  على  تقع  الغياب  اثبات مشروعية  أن عبء  إذ   ، الاعتيادوة 

تقييد على حرية  ولكن في ظل تطبيق   ذل  من  الدفاع وينتشار وباء كورونا وما صحب  قانون 

تنقل عبء الاثبات على  التي  العوامل  العديد من  فإنه قد شاب قاعدة الإثبات  والتنقل ،  العمل 

صاحب العمل ووجب على المحكمة التأتد منها ومنها : تحديد فيما إذا كان القطاع الذي وعمل 

الحيوية التي أُذِنَ فيها بالعمل أم لا ، وكذل  التأتد من موطن إقامة  فيه العامل من القطاعات  
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العامل على ضوء قرار حظر الت ول ما بين المحافظات ، ويتبع ذل  التأتد من قيام صاحب 

 العمل بإستصدار تصريح تنقل لعماله في هذ  القطاعات من عدمه .  

انونية التي ستثار لاحقاً من خلال وزيادة في الإوضاح ؛ فإن الكثير من الإشكاليات الق 

التطبيقات القضائية ، ومنها أن هذا القطاعات الحيوية قررت الحكومة السماح لها بالعمل أثناء  

يتعلق   6فترة حظر الت ول ، كما أن هذا القطاع صدر بشأنه تنظيم متكامل في أمر الدفاع رقم  

( من    12و 10و 8و 5و3بالمواد )    وقف العمل  131بالعمل المرن ، وجاء في أمر الدفاع صراحة 

المرن رقم   العمل  المادة/  2017لسنة    22نظام  الى نص  وبالرجوع  أنها   12،  النظام ن د  من 

تتعلق بواجب صاحب العمل الذي وعمل بنظام العمل المرن بتعديل النظام الداخلي في مؤسسته  

حول   دورية  بتقارير  العمل  وزارة  في  الثلاثية  الل نة  الل نة  النظام  وموافاة  بهذا  لدوه  العاملين 

واسماءهم وعقودهم ، وهي مادة تم وقف العمل بها تش يعاً لأصحاب العمل لتفعيل العمل المرن 

دوت الالتزام بالاجراءات الشكلية ، ولكن كيف لوزارة العمل التأتد من أنه لم وسند للعامل الذي  

العمل المرن ، خاصة في    يدعي صاحب العمل تغيبه عن العمل أي أعمال عن بعد وفق نظام

المشار اليه ودون وجود اي تمثيل للعامل    1ظل تفرد صاحب العمل بالاجراءات وفق القرار رقم  

في هذ  الإجراءات ، وفي هذا الصدد لا وكفي الإجراء الذي أت  به التعليمات الموضوعة من  

سماء العمال الذين قبل وزير العمل بتكليف صاحب العمل بتزويد الوزارة بكشف شهري يتضمن أ

التأتد من صحة   الوزارة من  تمكن  لعدم وجود رقابة كافية  المرن  العمل  نظام  لدوه وفق  وعملون 

 هذ  البيانات . 

وكان من الأفضل إتتفاء وزير العمل بوضع تدابير إجرائية لتنفيذ نص الفقرة " هدد" وترك 

حا في  المختص  للقضاء  بالل وء  المصلحة  لصاحب  مواتية  يدعيه صاحب الفرصة  ما  كان  ل 

 

 .   2020لعام   6البند الثالث ، الفقرة ب من أمر الدفاع رقم  131
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العمل مخالف للواقع ويكون ذل  فقط من خلال أن النص أساساً منح صاحب العمل حق الإنهاء  

وترك للقضاء حق التأتد من إجراءته ، وبناء عليه فإن إجراءات وزراة العمل كان و ب أن تحل  

حكم قطعي ،    الإشكاليات الإجرائية لتنفيذ صاحب العمل للنص دون ت اوز ذل  لتولي إصدار

وقف  ضوء  على  العمل  صاحب  قرار  نشر  آلية  بتحديد  فقط  الإتتفاء  العمل  وزارة  على  وكان 

او على   132الصحف اليومية والبريد ، وقد وكون منها الاستعاضة بالنشر على التلفزيون الاردني 

عل وتغيب  بعمله  الالتحاق  عن  العامل  إمتنع  حال  في  الشركة  لموقع  بالاضافة  الوزارة  ى  موقع 

ضوء ذل  عن عمله بدون سبب مشروع ،  وقد طبق  الحكومة هذ  الاجراءات فعلًا ومن ذل  ما 

بالاستعاضة عن نشر القرارات    4/2020/ 9اتخذ  وزير الصناعة والت ارة من تعليمات  بتاريخ  

التلفزيون   خلال  من  اليومية  بالصحف  فيها  المديرين  هيئات  واجتماعات  بالشركات  المتعلقة 

 وموقع الوزارة وموقع الشركة ذات العلاقة .  الاردني 

 من قانون العمق والمتعلقة بالإشعار  23سادساً : وقف العمق بنص المادة/

) اذا رغب احد الطرفين في انهاء   -/أ من قانون العمل على أنه: 23فقد نص  المادة    

في انهاء العقد قبل    عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه اشعار الطرف الاخر خطياً برغبته

 شهر واحد على الاقل ولا و وز سحب الاشعار الا بموافقة الطرفين(. 

العمل   لوقف  منه  الثامن  البند  من  "ب"  الفقرة  وفي  عمد  قد  الدفاع  أمر  أن  ويلاحظ 

من قانون العمل ، على الرغم من أن نص المادة يتضمن حكمين مختلفين ، أحدهما  23بالمادة/

العام بحق  بهذا يتعلق  العمل  صاحب  حق  والثاني  العمل  صاحب  إشعار  بعد  العمل  بترك  ل 

 
لدفاع رقم  من الفقرة ) ثانياً ( من أمر ا  2البند الخامس الفقرة ب من اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة إستناداً للبند    132
 .، والصادرة عن وزير الصناعة والت ارة والتموين .    1992لسنة   13الصادر بموجب قانون الدفاع رقم  2020لسنة  5
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ه أمر الدفاع أثناء الصياغة ، وهل وفهم من ذل   عالإشعار ، ويكون الأمر قد اختلط على واض

 منع العامل من ترك العمل عند تحقق الحالات التي ت يز له ذل  .  

ل مقيد بخصوص صاحب العمل  من قانون العم  23هذا كله مع الاشارة بان نص المادة/ 

في   عليها  المنصوص  الحالات  إحدى  ضوء  على  العامل  خدمات  إنهاء  تم  قد  وكون  بان 

صاحب العمل أساساً إنهاء خدمات العامل لدوه لأي أنه ليس    من قانون العمل  ،  28المادة/

، مما لم   133إستناداً فقط إلى إشعار  قبل شهر من التاريخ الذي ينوي فيه الإستغناء عن خدماته 

المادة/ بنص  العمل  لوقف  قانوني  موجب  من  هنال   تطبيق    23وكن  كون  العمل  قانون  من 

الدفاع  أمر  تطرق  الأفضل عدم  بحالات معينة كان من  فقهاً وقضاءاً  بالاساا  مقيد  أحكامها 

  لها.

 

 هــلــد الـــمـــم بحــت

 

 
والذي جاء فيه )) جرى قضاء    25/8/2002تاريخ    2002/ 1608لطفاً أنظر تمييز حقوق هيئة عامة رقم    133

مبرر ، ولم وكن بسبب إحدى الحالات التي نص عليها   محكمه التمييز على أن الفصل وكون تعسفياً إذا وقع بلا
قانون العمل ، والتي و وز معها لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل ، بحيث إذا لم تتوفر إحدى هذ  الحالات ،  
المفهوم   مع  يتفق  بما   ، تعسفياً  عندئذ  الفصل  وكون   ، مبرر  بلا  العامل  بفصل  ذل   رغم  العمل  وقام صاحب 

من قانون العملأن فصل العامل من عمله    28من قانون العمل .ويستفاد من نص الماد     25اد   المستفاد من الم
وكون مبرراً في أي حالة من الحالات التي عددتها الماد  المذكور  ، فإذا ما وقع لغير حالة من هذ  الحالات التى 

باستخلاص الوقائع وتطبيق القانون نص عليها قانون العمل ، كان الفصل تعسفياً ، وأن محاتم الموضوع تستقل  
وكذل  بالنسبة والذي جاء فيه )   2019/ 31/7تاريخ    1164/2019قرار محكمة التمييز رقم  ( ، وكذل      عليها

( من قانون العمل أجازت لطرفي العقد إنهاء  شريطة أن وقوم بإشعار 23إلى عقد العمل غير أبدي فإن المادة )
إلا أنه وحتى لا وكون هناك فصل تعسفي في  ، نهاء العقد قبل شهر على الأقل الطرف الآخر خطياً برغبته في إ 

( المادة  أحكام  إلى  العمل مستنداً  قبل صاحب  الإنهاء من  وكون  أن  يتوجب  فإنه  الحق  هذا  ( من  28استعمال 
 ( . قانون العمل
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 الخاتمة 

لنا فيما تقدم ، ومن خلال التعرأ لاحكام    القوة القاهرة المنصوص عليها في  نظري تبين  ة 

من القانون المدني ؛ أن المشرع الأردني حدد شروط معينة حتى ومكن تطبيق هذ     247المادة/

النظرية وهي أن وكون الحادث غير متوقع الحصول وأن وكون غير ممكن الدفع وأن و عل تنفيذ  

وت  ، المدين  جانب  من  خطأ  هنال   وكون  وألا  مستحيلًا  أنالالتزام  لنا  هذ     بين  بتطبيق  القول 

فإنه   لو كان متوقعاً  الحادث  التوقع لأن  او  التوقع  الى شرط عدم  بالنظر  النظرية لا يؤخذ فقط 

وعليه فإن دفع   ينظر فيه الى وسائل دفعه بطرق عادوة أم لا ، وهي الأهم في هذا المنظور ،

 الاخذ بنظرية القوة القاهرة . آثار وباء كورونا ليس بالأمر العادي ، مما ومكن معه القول ب

بها ، وكيف أن أساا هذ     الطارئة والتعريف  الظروف  تما تعرضنا لشروط تطبيق نظرية 

النظرية هو القضاء الإداري الذي بدأ تطبيقها بما وعرف بنظرية الظروف الإستثنائية وان الإدارة  

له إن تبين له م اوزة الإدارة    وعند تطبيقها هذ  النظرية لا تبقى بمعزل عن مرقابة القضاء الذي

التعرأ   دون  الإداري  القرار  آثار  قرارتها من خلال شل  تطبيق  وعزف عن  ان  الضرورة  لحالة 

 لإلغاء القرار الإداري نفسه . 

كورونا   وباء  إنتشار  لمواجهة  الدفاع  لقانون  الإدارة  تطبيق  أن  لنا  تبين  ذل   خلال  ومن 

دود حالة الضرورة وان معيار ذل  هو النظر لتطبيق  المست د في الأردن و ب أن يبقى في ح

مبدأ السلامة العامة ، دون أن يتعدا  لحق الإدارة بتعديل العقود ، خاصةً وان صلاحية الإدارة  

بموجب قانون الدفاع تقف عن حدود منح الآجال للديون فقط دون حق التدخل لإلغاءها أو وقف 

لإطار يتضح عدم موائمة كثير مما جاء في أمر الدفاع رقم  آثارها القانونية والعقدوة ، وفي هذا ا 

للقواعد التي بني عليها قانون العمل ، وهي قواعد وضع  أساساً تخالف القواعد   2020لعام    6
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القوانين الأخرى للدولة ، كالقانون المدني ،وكان  نزعتها   العامة التي سار عليها المشرعى في 

 العامة تحقيق العدالة .

من    50ا الإطار ، ن د أن أمر الدفاع لم وفلح ابدأ عندما أوقف العمل بنص المادة/ وفي هذ  

قانون العمل لما تؤسسه هذ  المادة من تحقيق التوزان بين صاحب العمل والعامل عند إضطرار  

صاحب العمل للتوقف عن العمل وهي مادة قانونية وخالف حكمها في الإساا لحكم القوة القاهرة  

علي المادة/المنصوص  في  تنفيذ    247ه  إستحالة  على  المترتب  الفسخ  وهو  المدني  القانون  من 

الإلتزام ، بإشارة واضحة من قبل المشرع بضرورة إمعان النظر عند قراءة نصوص قانون العمل 

 تونها تتضمن مبادىء قانونية تختلف عن التشريعات الأخرى . 

با  العمل  وفلح عندما قرر من جانب وقف  لم  أنه  المادة/تما  " ه" من  قانون    28لفقرة  من 

منح  الوق   وبذات   ، الغياب  بسبب  العامل  بإنهاء خدمات  العمل  بحق صاحب  المتعلقة  العمل 

حكمها   لتنفيذ  اللازمة  التعليمات  بوضع  التفويض  العمل  العمل  وزير  بوقف  وفلح  لم  أنه  كما   ،

القانونية وتفعيل الأخرى ، في حين كان موقفه موا الفقرات  فقاً للصحة عند وقف العمل  ببعض 

 من قانون العمل المتعلقة ببدل العطل الرسمية .   59بنص الفقرة " ب " من المادة /

وباء   إنتشار  أثناء  العامل  لعمل  القانونية  للطبيعة  الدراسة  هذ   خلال  من  التعرأ  تم  تما 

أثناء العامل  وحقوق  العمل  العامل وصاحب  على  تقع  التي  والالتزامات   ، ،   تورونا  الفترة  هذ  

إلتزامات  تعديل  في  بالتدخل  القاضي  الطارئة وصلاحية  الظروف  نظرية  تطبيق  إمكانية  ومدى 

 عقد العمل للوصول إلى الحد غير المرهق وتحقيق التوزان في العملية التعاقدوة . 

إلى  الإشارة  الفقهية    أن  ونود  المراجع  الى  الرجوع  من خلال  تم  القانوني  البحث  هذا  إجراء 

التمييز    ةالمستمد القضائية    الإجتهادات لقانونية ، مع  ا الموقرة ، مع  الأردنية  من قضاء محكمة 

أن علمنا هذا رأي   لا وسعني ألا قول  وفي الختام الرأي القانوني للباحث في الكثير من المسائل ،  
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فيق  فمن جاءنا بأحسن منه قبلنا  منه ، فإن أصب  في بحثي فبتو   –وهو أحسن ما قدرنا عليه  

 من الله ، وين أخطأت فحسبي نيل أجر الم تهد إن هو أخطأ . 

  -التالي : ب نوجزها هذا وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة الى جملة من النتائج والتوصيات

 أولًا : النتائج 

وشترط لإلزام العامل بإطاعة أوامر صاحب العمل ألا وكون في هذ  الاوامر ما وخالف العقد  -1

و الآداب العامة ، وألا وكون في إطاعتها ما وعرأ العامل او زملاء  للخطر ، فإذا  او القانون ا

اليه فإن هذا   يؤدي  الموت او ما  العامل لخطر  للعامل من شانه تعريض  تان الأمر الصادر 

 الأمر لا وكون واجب الطاعة ، ويذا امتنع العامل عن تنفيذ  فلا وكون مخلًا بأي إلتزام . 

لعامل عدم تعريض نفسه للخطر أثناء القيام بالعمل من خلال عدم إتباعه  إن من واجبات ا -2

رغم  ذل   فعل  هو  فإن   ، العمل  تأدوة  بخصوص  العمل  من صاحب  اليه  الصادرة  التعليمات 

 التعليمات الواضحة اليه فإنه وكون مخلًا بإلتزامات عقد العمل . 

بالالتحاق بعم -3 العمل  ومل  رفض أوامر صاحب  العامل لا  الوباء في حال ان  فترة  أثناء  له 

تان ذل  ضمن القوانين المرعية والمطبقة وبما يتوافق مع الاوامر الصادرة بموجب قانون الدفاع  

، والتي تم من خلالها تحديد القطاعات الحيوية المستثناة من قرار حظر الت ول والعمل وبشرط 

 . الا وكون التحاق العامل بعمله وعرضه هو او زملاء  للخطر 

ليس لصاحب العمل في حال إمتناع العامل عن الالتحاق بعمله أثناء فترة الوباء إنهاء عمله   -4

من قانون العمل ، على ضوء وقف العمل بها صراحةً    28متذرعاً بنص الفقرة " ب"  من المادة/

رقم   الدفاع  أمر  للمحكمة   2020لعام    6بموجب  ذل   من  التحقق  أمر  ترك  الأفضل  وكان   ،

كونها مسألة من مسائل الواقع ، وعليه فإنه وفي حال ثبوت أن العامل كان متعنتاً في  المختصة  
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امتناعه عن الالتحاق بعمله رغم إتخاذ صاحب العمل كافة إحتياطات السلامة العامة فإنه و وز  

إنهاء عمله لعدم قيامة بإلتزامات عقد العمل ، وللمحكمة هنا حق وقف آثار أمر   –وفق رأينا    –

لمعيار  الدف الدفاع  أمر  ت اوز  ثبوت  حال  في  عليه  المبنية  والقواعد  العمل  لقانون  المخالفة  اع 

 السلامة العامة ، دون التعرأ لإلغاء الأمر نفسه 

وعمل ضمن قطاع حيوي  -5 بإعتبار   وكون على رأا عمله  تقرر ان  الذي  العامل  لا وستحق 

ضمن عمله  يؤدي  انه  وعتبر  إذ   ، رسمية  عطلة  في  العمل  على    بدل  بناء  عادي  عمل  يوم 

العمل   لوقف  لزوم  من  هنال   وكن  ولم   ، بالتعطيل  الوزراء  رئاسة  الصادر عن  البلاغ  صراحة 

 من قانون العمل .  59بنص الفقرة "ب" من المادة/

تفعيل العمل بنظام العمل المرن   2020لعام    6حث أمر الدفاع رقم   -6 أصحاب العمل على 

رة ) هدد( من المادة الرابعة من النظام ، وهي العمل عن بعد  وفق الشكل المنصوص عليه في الفق 

دون الحاجة لتواجد العامل في مكان العمل ، ويحدد أجر العامل في العمل المرن بما يتناسب  

مع مقدار الوق  أو العمل المؤدى خلال الشهر الواحد على أن لا وقل عن الحد الأدنى للأجور  

م ، إلا أن رئيس الوزراء وبموجب أمر الدفاع الصادر عنه  وفق نص المادة السادسة من النظا 

قرر ألا وقل أجر العامل هنا عن الحد الأدنى المحدد للساعة الواحدة على ساعات العمل الفعلية 

أو الأجر المنصوص عليه في الفقرة " ه" ايهما أعلى ، ويقصد بالاجر المنصوص عليه في 

أجر العامل المعتاد  مع إعفاء هذ  المنشآت التي    % من 50الفقرة " ه" هو مقدار ما نسبته  

الداخلي على ضوء  نظامها  تعديل  العمل على  وزارة  موافقة  الاجراء من  هذا  مثل  على  وافق  

بالمواد   العمل  وقف  على ضوء  البلاد  بها  تمر  التي  السائدة  من    12و 10و 8و 5و  3الظروف 

 النظام .  
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بيئة عمل صحية ، بحيث يلتزم صاحب وستحق العامل ضمن فترة الوباء أن وعمل ضمن   -7

من قانون العمل بإتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير لحماوة العمال  79العمل بموجب نص المادة/

 وامراأ المهنة .  العمل من اخطار

المادة/ -8 نص  بموجب  العامل  على  والتعليمات    82و ب  بالاحكام  التقيد  العمل  قانون  من 

وقاوة والسلامة والصحة المهنية واستعمال الاجهزة الخاصة بها  والقرارات الخاصة باحتياطات ال

والتعليمات  والقرارات  الاحكام  تل   تنفيذ  دون  وحول  فعل  اي  عن  والامتناع  عليها  والمحافظة 

والامتناع عن العبث بأجهزة الوقاوة والسلامة والصحة المهنية او الحاق الضرر بها او اتلافها 

 وبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة .وذل  تح  طائلة التعرأ للعق

إن عمل العامل أثناء فترة الوباء لا يترتب عليه تحلله من الالتزامات المفروضة عليه بموجب  -9

عقد العمل ، وبالتالي فإنه يبقى تح  أمرة ويشراف صاحب العمل وي ب عليه التقيد بتعليمات  

و  بالدوام  المتعلقة  العمل  التقيد  صاحب  وخاصة  الاسبوعية  والعطل  الاجازات  وتنظيم  اوقاته 

الطارىء   الظرف  مع  يتوائم  وبما  والوظيفي  الصحي  بالامان  المتعلقة  العمل  بتعليمات صاحب 

 الذي تمر به البلاد.

لصاحب العمل رفض منح اي عامل إجازته السنوية خلال فترة إنتشار وباء كورونا إذا كان  -10

ورياً لمقتضيات العمل ، ولكن بالطبع فإنه و ب على صاحب العمل التحاق العامل بعمله ضر 

 مراعاة مصلحة العامل اوضاً عند تكليفه أساساً بالعمل في هذ  الظروف .

إذا كان من المقرر تطبيق قانون الدفاع أثناء فترة إنتشار الوباء ، وان من مقتضيات ذل    -11

الت ول للاشخاص والمركبات ،   الكلي بحظر  لهم بموجب  الالتزام  المخول  بإستثناء الاشخاص 
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تصريحات خاصة ممنوحة من ال هات المختصة ، فإن الالتزام بتحصيل مثل هذا التصريح وقع  

على عاتق صاحب العمل ، خاصةً في ظل ان الحكومة ممثلةً بم لس الوزراء كان  قد قيدت  

 حياة اليومية. حركة الاشخاص والمركبات الا لأسباب وجيهه وضماناً فقط لإستدامة ال

يوجب  -12 الذي  الأمر   ، الدفاع  قانون  تطبيق  أثناء  الت وال  أوقات  الحكومة  تحديد  على ضوء 

عدد   وتخفيض  بعمله  العامل  قيام  فيه  يتم  الذي  العام  الظرف  مراعاة  هنا  العمل  على صاحب 

الضرر  يلحق  ولا  العامل  مصلحة  ويحقق  خدماته  العامل  تقدوم  مع  ليتوافق  العمل  ساعات 

ة المنشاة والعامل معاً ودون أن يؤثر على مقدار أجر العامل ،  ودون أن يؤثر ذل  بمصلح

 على حصول العامل على فترة راحة أثناء عمله. 

إنتشار وباء كورونا ان ومارا اي إضراب عن   -13 العمل وأثناء  للعامل او لصاحب  لا و وز 

ومح مشروع  غير  ويغلاق  إضراب  كان  ويلا  ؛  للمؤسسة  إغلاق  أو  نص  العمل  بموجب  ظور 

 من قانون العمل كونه وعطل المصالح العامة .   136و135المادتين  

إن إعتبار تفشي وباء كورونا المست د من حالات القوة القاهرة ، أم لا ، ينظر فيه الى تحقق   -14

تفشي   إسترات ية  وفق  متوقعاً  كان  الأردن  الى  الوباء  هذا  وصول  ان  وحيث  وعليه   ، شروطه 

ق تحذيرات منظمة الصحة العالمية ، فإنه بالتالي حدث متوقع للكافة ، ولكن  المرأ عالمياً ووف

لا وكفي هنا للقول بانه وشكل قوة قاهرة أم لا الوقوف عند هذا المعيار ، لأن الأهمية قد تعطى 

متوقعاً   وكون  لا  قد  فالحادث   . توقعه  إمكان  ومقاومته على حساب  الحادث  دفع  إمكانية  لعدم 

 مع ذل  ، فإنه لا وعد قوة قاهرة إذا كان بالإمكان دفعه بوسائل عادوة.بشكل معتاد ؛ و 

بالنظر إلى أن إنتشار فيروا كورونا المست د كان متوقعاً وفق الغالب من الأمور ، فإنه   -15

إمكانية   إنما  ؛  المرأ  معال ة  الدفع  بإمكانية  نقصد  وهنا لا   ، دفعه  إمكانية  في  البحث  يبقى 



112 

 

ت دون  العمل  العمل تنفيذ عقود  تنفيذ  و عل من  ، مما  للخطر  او زملاء   نفسه  العامل  عريض 

العامل  العقد  طرفي  كلا  التزامات  الى  النظر  توجب  المست د  كورونا  وباء  إنتشار  فترة  أثناء 

عمل  كل  الى  والنظر  وتنفيذ   نفسه  بالعمل  تحوم  التي  المخاطر  مراعاة  مع  العمل  وصاحب 

 وطبيعته .  

ار وباء كورونا على العمال الذين اقتض  طبيعة عملهم الوجود و ب التفريق بين أثر إنتش -16

  1992لسنة    13على رأا عملهم اثناء فترة الوباء على ضوء تطبيق قانون الدفاع الاردني رقم  

، وبين من قضي بموجب تطبيق هذا القانون إنقطاعهم عن عملهم ، وين المعيار في ذل  هو  

عل لكل طبيعة عمل  الدفع  إمكانية  الحماوة بيان  وبإتباع طرق  الممكن  من  كان  فإذا   ، حدا  ى 

بهذا  العاملة  الايدي  بين  إختلاط ودون خشية وقوع إصابات  دون  العمل  المعلن عنها  والوقاوة 

ذل    أنه وبلا ش  فإن  ذاته قوة قاهرة ، إلا  فإنه لا ومكن إعتبار فيروا كورونا بحد  المرأ 

ت عل   التي لا  الطارئة  الظروف  قبل  به  وعتبر من  القيام  ت عل من  بل  الالتزام مستحيلًا  تنفيذ 

 مرهقاً . 

بل  -17 التعاقد ،  او فسخ  التنفيذ  القاهرة إستحالة  القوة  لم ت عل حكم  العمل  قانون  إن نصوص 

انها ألزم  العامل في مثل هذ  الحالة بالعمل عند تكليف صاحب العمل له حتى بعمل وختلف  

أن وكون    -هة القوة القاهرة ونتائ ها ولكن بقيدين وهما :اختلاف بيناً عن العمل المسند له لمواج

 ذل  التكليف وفق طاقة العامل وفي حدود الظرف الذي اقتضى هذا العمل .

أواً كان صورته لا و عل من الادارة في منأى من رقابة القضاء بشكل  -18 الظرف الاستثنائي 

المشروعية ،   لقواعد  توسعاً  وكون  وعدو الأمر أن  تبقى في ظل الظروف  مطلق ، فلا  فالإدارة 

الظروف  وقع منها ، غير أن الخطأ في حالة  الذي قد  الإستثنائية مسؤولة على أساا الخطأ 



113 

 

الإستثنائية وقاا بمعيار آخر ويوزن بميزان مغاير لذل  الذي يوزن في ظل الظروف العادوة ، 

 فيستلزم القضاء فيه أتبر من ال سامة. 

إستثنائ  -19 تشريع  الدفاع  القواعد قانون  أن  عليه  يترتب  مما  العادي،  التشريع  من  أقوى  وهو  ي 

القانونية التي لا تتعارأ والظرف الإستثنائي تظل قائمة ومطبقة ويتعين على الإدارة مراعاتها  

رغم الأحداث الطارئة المست دة ، أما القواعد التي ومكن أن تشكل عقبة امام قدرة الإدارة على  

ل ة الموقف ال ديد فهي غير ملزمة للادارة والخروج عليها لا ومثل  التحرك وسرعة تدخلها لمعا

 خروج على مبدأ المشروعية الإدارية . 

في   -20 الدفاع  قانون  تطبيق  لسلامة  م تمعة  توافرها  ينبغي  التي  الشروط  بعض  القضاء  حدد 

  قيام حالة واقعية غير عادوة وغير مألوفة تخرج عن نطاق ما    -الظروف الإستثنائية وهي :

القانون العادي إزاءها غير متفق ونية المشرع وأن وكون العمل  ومكن توقعه وان وكون تطبيق 

أجلها   من  التي ضحي  المصلحة  تكون  وأن  الضرورة  به  تقضي  ما  على  يزيد  فلا  حتماً  لازماً 

 بمبدأ المشروعية مصلحة هامة وحيوية .  

أن وكون العقد متراخياً في    -:ان المشرع أخذ بنظرية الظروف الطارئة بتوافر شروطها وهي   -21

تنفيذ  وان وقع حدث إستثنائي عام وان وكون الحدث غير متوقع الحصول عند إبرام العقد وأن  

وكون الحدث مما لا ومكن تفادوه وأن يؤدي الحدث الى جعل تنفيذ الالتزام مرهقاً دون أن وصل  

 حد إستحالة التنفيذ. 

المتعاقد على المضي قدماً بتنفيذ إلتزامه وليس    إن هدف نظرية الظروف الطارئة هو مساعدة -22

اعفاء  من التعاقد او التحلل من الالتزامات المفروضة عليه بموجب العقد، وعليه فحتى وستفيد 

المتعاقد من أحكامها لا بد ان يثب  سعيه لتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه بموجب العقد وانه  
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فرضه الحدث الاستثنائي عليه ، وان وطلب تدخل القضاء    بدأ بتنفيذها، وان يثب  الإرهاق الذي

 بذل  للتخفيف من حدة الإرهاق . 

الذهاب  -23 العقد دون  تتعدى تعديل  الطارىء لا  الظرف  توافرت شروط  اذا  القاضي  إن سلطة 

في   القاضي  على  قيد  ولا  المعقول،  الحد  الى  المرهق  الالتزام  برد  وكون  والتعديل   ، فسخه  الى 

لتعديل الذي يدخله على الشروط التعاقدوة الا ما ومليه تحقيق التوازن بين مصلحة  اختيار نوع ا

 المتعاقدين.  

لا وشترط أن وكون طالب التدخل القضائي العامل ؛ فقد وكون صاحب العمل هو من وطلب   -24

تدخل القضاء من خلال التخفيف من حدة الإرهاق التي سببها إنتشار وباء كورونا على التزاماته  

العملية ت ا إلى  التوزان  لإعادة  شروطه  تحقق  حال  في  مشروع  طلب  وهو   ، لدوه  العمال    

التعاقدوة بما وكفل الأمن الوظيفي للعامل وكذل  الأمن الاقتصادي لصاحب العمل وهو أساا  

 نظرية الظروف الطارئة . 

العقد حتى   -25 تنفيذ  بأن وقضي بوقف  بالحد من إرهاق الإلتزام  القاضي  تدخل  يتمثل  يزول قد 

الحادث الطارىء في حال كان الحادث وقتياً وقدر له الزوال في وق  قصير ، ومثله ما تتعرأ 

الدفاع   بقانون  له المنشآت العمالية في الوق  الحالي من تعرضها لوقف أعمالها بسبب العمل 

 وينتشار وباء كورونا المست د ، بشرط الا يلحق الوقف ضرر جسيم بالعامل .  

   31روف الطارئة على عقد العمل عن الظروف التي نظمها المشرع في المادة/وختلف أثر الظ -26

بظروف   تتعلق  انها  كما  المدة  محددة  غير  العمل  عقود  على  تطبق  لا  والتي   ، العمل  قانون 

 خاصة بصاحب العمل وليس ظروف عامة ويختلاف الأثر القانوني المترتب على ذل  .  

من    50رئيس الوزراء بوقف العمل بنص المادة/عن    2020لعام    6صدر أمر الدفاع رقم   -27

قانون العمل والإستعاضة عنه باحكام جديدة ، وهي أحكام تخالف ما هو مستقر عليه في قانون 
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على   أغلبها  تقوم  مبادىء  من  الخاص  القانون  هذا  عليه  بني  وما  قضائي  تطبيق  من  العمل 

به الدفاع  بامر  ورد  ما  ويكون   ، تكوينها  في  العدالة  عنصر  عنصر  ت اوز  قد  الخصوص  ذا 

الضرورة الذي و ب ان تقوم عليه أوامر الدفاع كما أنه خالف عنصر السلامة العامة المعيار  

 الذي تقف مشروعية أوامر الدفاع على تحققه . 

ان   -28 النظامية  المحاتم  من حق  انه  على  الاردنية  التمييز  لمحكمة  القضائي  الاجتهاد  إستقر 

لقانونية القرارات   الادارية للتوصل الى اصدار الحكم في المسائل الحقوقية المعروضة تتعرأ 

 امامها وان تشل اثارها دون ان تتعرأ الى هذ  القرارات بالالغاء .  

بصيغة آمر  في تحديد الأسباب التي و وز لصاحب العمل فيها إنهاء  6جاء امر الدفاع رقم  -29

( والفقرات 21)ج( و )د( من المادة )  خدمات العمال لدوه ، بحيث قصرها على أحكام الفقرتين

الدفاع عن وقف العمل  28)أ، ، ز، ح، ط( من المادة ) ( من قانون العمل ، وقد سهى أمر 

المادة/ الصعوبة في ظل    35بنص  ليس في غاوة  أمر  ذل   تدارك  أن  إلا   ، العمل  قانون  من 

ريع وخالف اي حكم  من قانون الدفاع والتي قررت إوقاف العمل بأي نص او تش  10نص المادة/

إنهاء  جواز  عدم  عليه  يترتب  مما   ، بمقتضا   تصدر  التي  والاوامر  الدفاع  قانون  احكام  من 

خدمات العامل على ضوء شرط الت ربة لأن ل وء صاحب العمل لذل  هو إنهاء للعمل لغير 

 الاسباب التي وردت حصراً في أمر الدفاع .

بحصر أسباب إنهاء الخدمات وعدم   6/2020إنه من ال يد ما ذهب إليه أمر الدفاع رقم   -30

الإتتفاء بوقف العمل ببعض النصوص القانونية في قانون العمل سداً لذريعة أي صاحب عمل  

 بالاستفادة من نصوص أخرى متناثرة في القوانين المختلفة . 

لا و وز إنهاء خدمات أي عامل وبصرف النظر عن طبيعة عقد    6بموجب أمر الدفاع رقم   -31

أ إذا  عمله  وهي   فيه  المحددة  الأسباب  وفق  إلا  المدة  محدد  غير  ام  المدة  محدد  تان 
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المرجع   العامل توفي بتقرير طبي صادر عن  ذل   وثب   العمل  أو ع ز عن  أقعد  مرأ  أو 

الضمان   قانون  في  عليه  المنصوص  الشيخوخة  تقاعد  شروط  العامل  استوفى  واذا   ، الطبي 

غير ذل  ، ويذا انتحل العامل شخصية أو هوية غير  أو    الاجتماعي الا اذا اتفق الطرفان على

ويذا    ، بغير   الاضرار  أو  لنفسه  المنفعة  جلب  بقصد  مزورة  وثائق  أو  شهادات  قدم 

والأخلاق  العامل أدين بالشرف  ماسه  ب نحه  أو  ب ناوة  القطعية  الدرجة  اتتسب  قضائي  بحكم 

أثرا بما تعاطا  من مادة مخدرة أو مؤثر العامة ، ويذا وجد أثناء العمل في حالة سكر بين أو مت

صاحب   عقلي أو ارتكب عملا مخلا بالأداب العامة في مكان العمل، ويذا اعتدى العامل على

أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو أي عامل أو على أي شخص أخر أثناء العمل أو   العمل

 .  بسببه وذل  بالضرب أو التحقير

مله بعدوى فيروا كورونا المست د وأدى ذل  الى ع ز  الدائم في حال أصيب عامل أثناء ع -32

ال زئي الذي ومنعه من القيام بمهامه المعتادة ولكنه لا ومنعه من القيام بعمل آخر وجب على  

صاحب العمل هنا تشغيله في عمل آخر يناسب حالته في حال وجد مثل هذا العمل ولا و وز  

 اته ويلا كان فصلًا تعسفياً. لصاحب العمل في هذ  الحالة إنهاء خدم

الى ع ز    -33 بفيروا كورونا  إذا أدت إصابته  العامل  إنهاء خدمات  العمل  لا و وز لصاحب 

المؤق  ولو طال  مدة إنقطاع العامل هنا عن العمل ويستحق العامل في هذ  الحالة بدلًا يومياً  

ه الاصابة وذل  اثناء %  من معدل اجر  اليومي اعتبارا من اليوم الذي وقع  في75ما نسبته  

مدة المعال ة التي تحدد بناء على تقرير من المرجع الطبي اذا كان  معال ته خارج المستشفى  

  ( إلى  البدل  ذل   احد مراتز  65ويخفض  لدى  وعالج  المصاب  كان  اذا  الاجر  ذل   ( من   %

 .  العلاج المعتمدة
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فإ -34  ، المصاب  للعامل  المناسب  العمل  هذا  مثل  يوجد  لم  حال  العمل في  لصاحب  و وز  نه 

إنهاء خدمات العامل لتحقق شرط الإنهاء وهو الع ز ، وكذل  في حال تسبب  العدوى بمرأ 

العامل الذي تحقق  به شروط الإقعاد عن العمل أو الع ز الكلي ؛ فإنه وبلا ش  و وز إنهاء  

في هذ  الحالة ، مع  خدمات العامل لأن العقد وكون قد انفسخ بقوة القانون نظراً لإستحالة تنفيذ   

 إحتفاظ العامل بكافة حقوقه القانونية الناشئة عن إصابة العمل في حال تحقق شروطها . 

لهذ    على ضوء حصر -35 وقع خلافاً  للعمل  إنهاء  أي  فإن  الخدمات  إنهاء  لإسباب  الدفاع  أمر 

ال العامل  خدمات  إنهاء  و وز  فلا  وعليه   ، مشروع  غير  العمل  إنهاء  من  و عل  ذي  الأسباب 

وخلال فترة تطبيق قانون الدفاع ، على ضوء    2020/ 18/3تنتهي مدة عقد عمله بحلول تاريخ  

، وهو توجه غير محمود أوضاً لأمر    6صراحة الفقرة "أ" من البند الثامن من أمر الدفاع رقم  

 . الدفاع ولا يدخل ضمن حالة الضرورة أو صلاحيات رئيس الوزراء للحفاظ على السلامة العامة

رقم  ي -36 الدفاع  امر  أن  /  6/2020لاحظ  المادة  من  ب"   " الفقرة  في  ان   8تضمن  وبعد  منه 

 / المادة  هدد"  من   " بالفقرة  العمل  بوقف  الفقرة  فقد فوض  وزير   28صرح   العمل  قانون  من 

الدفاع فكيف   العمل إتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتطبيقها ، وهو وشكل تعارضاً في أمر 

لعمل إتخاذ الاجراءات اللازمة بحق فقرة قانونية تم وقف العمل بمقتضاها ، وهو  وفوأ لوزير ا

النص  الوقف في ذات  بعد  التفويض كنص منح  بتفعيلها على ضوء ان  القول  الى  أمر يؤدي 

 .   القانوني

العمل وبتاريخ  قام   -37 القرار رقم    09/04/2020وزير  تنفيذ حكم    1بإصدار  دفاع بخصوص 

عمل ،  ولم وكن موفقاً بصياغة هذا القرار ، ذل  أن تغيب العامل   28ادة/الفقرة " ه" من الم

عن مكان عمله قد وكون مرد  منعه من الت وال أثناء إعلان الحكومة قرار حظر الت ول وهي  

بخصوصها   النظامي  القضاء  إختصاص  نزع  و وز  لا  القانوني  للاثبات  عرضة  مادوة  واقعة 
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عية لقرارتها وهو أمر غير جائز قانوناً بحال من الأحوال ، كما  ومنحها ل هة إدارية ويعطاء القط

المادة/ وخالف نص  القرارات    11أنه  وعتبر  ان  العمل  لوزير  فكيف   ، نفسه  الدفاع   قانون  من 

الصادرة عنه او عن وزارة العمل او عن المفتشين قطعية ويسلب حق الأشخاص بالل وء الى  

ميع قرارات الادارة الصادرة تنفيذاً لقانون الدفاع خاضعة  القضاء  ، والمستقر عليه قضاءً ان ج

 للرقابة القضائية .  

من    23يلاحظ أن أمر الدفاع قد عمد وفي الفقرة "ب" من البند الثامن منه لوقف العمل بالمادة/ -38

قانون العمل ، على الرغم من أن نص المادة يتضمن حكمين مختلفين ، أحدهما يتعلق بحق  

عمل بعد إشعار صاحب العمل والثاني حق صاحب العمل بهذا الإشعار ، مع العامل بترك ال

من قانون العمل مقيد بخصوص صاحب العمل بان وكون قد تم    23الاشارة بان نص المادة/

المادة/ في  عليها  المنصوص  الحالات  إحدى  على ضوء  العامل  خدمات  قانون    28إنهاء  من 

إنهاء خدمات العامل لدوه إستناداً فقط إلى إشعار     العمل  ، أي أنه ليس لصاحب العمل أساساً 

هنال  من موجب  وكن  لم  مما   ، الإستغناء عن خدماته  فيه  ينوي  الذي  التاريخ  قبل شهر من 

من قانون العمل كون تطبيق أحكامها مقيد بالاساا فقهاً    23قانوني لوقف العمل بنص المادة/

 أمر الدفاع لها.  وقضاءاً بحالات معينة كان من الأفضل عدم تطرق 

 ثانياً : التوصيات 

ن د أن المشرع تولى تحديد الاسس التي يتم من خلالها تحديد المهن الخطرة ، كما أنه   -1

تولى تحديد بعض المهن واعتبرها مهن خطر  بحد ذاتها بصرف النظر عن القطاع الاقتصادي  

ام ، إلا أن الخطورة  الذي تندرج ضمنه المنشأة ونص عليها ضمن جدول خاص بها ملحق بالنظ

،د   الخطر  العمل  مفهوم  الادارية والاشرافية من  المهن  استثنى  النص  ان  تظهر من  النص  في 
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وهو إستثناء لا ن د ما يبرر  وكان جديراً بالمشرع التحوط بوضع نص و يز اعتبارها مهن خطر   

الاستثناء الخطير  في حال القوة القاهرة او الظروف الطارئة ك ائحة كورونا ، خاصةً وان هذا  

رقم   المعدل  النظام  بموجب  أدخله  قد  المشرع  وهو    2020/ 1/3بتاريخ    2020لسنة    23تان 

إستثناء صدر في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد ؛ إذ من المتصور قيام العمال في 

اعتبار من  صراحةً  مستثنين  وهم  الوباء  فترة  أثناء  بالعمل  والاشرافية  الادارية  أعمالهم   المهن 

 أعمال خطر  .   

رقم   -2 الدفاع  أمر  تنفيذ  في  التحوط  العمل  بوزير  حري     2020لعام    6تان 

من قانون العمل بأن وكون قراراً إجرائياً فقط دون    28بخصوص أحكام الفقرة " ه" من المادة /

ان يتعدى ذل  الوصول الى إصدار أمر دفاع جديد ،  وكان من الأفضل إتتفاء وزير العمل 

بالل وء بو  الفرصة مواتية لصاحب المصلحة  هدد" وترك   " الفقرة  لتنفيذ نص  تدابير إجرائية  ضع 

فقط من  ذل   ويكون  للواقع  مخالف  العمل  يدعيه صاحب  ما  كان  في حال  المختص  للقضاء 

بالتأتد من   الحق  للقضاء  الإنهاء وترك  العمل حق  أساساً على منح صاحب  النص  أن  خلال 

 إجراءته. 

إجراءات   -3 المادة/  إن  " ه" من  الفقرة  العمل بخصوص  العمل كان    28وزراة  قانون  من 

و ب أن تحل الإشكاليات الإجرائية لتنفيذ صاحب العمل للنص دون ت اوز ذل  لتولي إصدار 

حكم قطعي ، وكان على وزارة العمل الإتتفاء فقط بتحديد آلية نشر قرار صاحب العمل على  

اليومية والبريد ، التلفزيون الاردني او   ضوء وقف الصحف  بالنشر على  ونوصي بالاستعاضة 

وتغيب  بعمله  الالتحاق  العامل عن  إمتنع  في حال  الشركة  لموقع  بالاضافة  الوزارة  موقع  على 

 .  على ضوء ذل  عن عمله بدون سبب مشروع 
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نوصي بضرورة تدخل وزير العمل أو رئيس الوزراء بضرورة إعادة تفعيل نص الفقرة "ب   -4

من قانون العمل ، والتي تفيد بإنتهاء عقد العمل بإنتهاء العمل نفسه أو إنتهاء    21دة/" من الما

العامة وكذل    السلامة  الفقرة خالف معيار  هذ   بتعطيل نص  الدفاع  أمر  أن  مدته على ضوء 

 ت اوز حالة الضرورة للتدخل في القوة الملزمة للعقود .  

من حق صاحب العمل بوقف المنشأة   6/2020نوصي بالغاء ما جاء بامر الدفاع رقم   -5

عن العمل ، نظراً للاثار الخطيرة المترتبة على ذل  ومن أهمها حرمان العامل من إجور  مع  

 قيام العلاقة العقدوة ومنع العامل من إنهاء عقد العمل أو الالتحاق بعمل آخر .  

ي تحقق  من قانون العمل ، والت  50على ضوء ذل  ، نوصي بإعادة تفعيل نص المادة/ -6

 الأمن الوظيفي والإقتصادي للعامل ولصاحب العمل .  

المادة/ -7 بتفعيل نص  على   31نوصي  العمل  العمل من خلال حث اصحاب  قانون  من 

تقدوم الطلبات وفق هذا النص لوزير العمل في عقود العمل غير محددة المدة  لما وعطيه هذا 

 ة قضائية على الشروط وتحققها . النص من توازن في العلاقة العقدوة بين الطرفين ورقاب

نوصي بمنح العامل الذي قضي بضرورة تواجد  على رأا عمله في ظل إنتشار فيروا  -8

 تورونا المست د علاوة بدل العمل الخطر بغض النظر عن طبيعة عمله .  

من قانون العمل ، بحيث لا وكون    28نوصي بإعادة تفعيل نص الفقرة " ب" من المادة/ -9

ح  المنطقي  تنفيذ من  عن  ومتنع  الذي  العامل  خدمات  إنهاء  في  العمل  صاحب  سلطة  ب 

 إلتزامات عقد العمل . 

من    35على تنفيذ أحكام المادة/  6نوصي بضرورة التطرق صراحة لإثر أمر الدفاع رقم   -10

غير   الخيار  لهذا  العمل  إستعمال صاحب  وأن  خاصةً   ، الت ربة  بشرط  المتعلقة  العمل  قانون 

 المحكمة إلا كونه تم إستخدامه ضمن فترة الت ربة .   خاضع لأي رقابة من
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نوصي بضرورة مراعاة ال هات المختصة الوق  المخصص للذهاب للعمل والانصراف   -11

منه ومدى تأثير ذل  على الغاوات الانتاجية للمنشأة مع قصر أوقات الدوام من الساعة العاشرة  

 صباحاً حتى السادسة مساءاً . 
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 المصادر والمراجع قائمة 

  والفقهية أولًا :  المؤلفات القانونية

1-   ، عزمي  محمد   ، القانون ،     2018البكري  في  والتشريع  والقضاء  الفقه  موسوعة 

 ، الم لد الثامن ، الطبعة الاولى ،  دار محمود ، القاهرة ، مصر .  المدني الجديد

انون المدني المقارن بالفقه  الق،     2004البيات ، محمد حاتم واومن محمد ابو العيال ،  -2

 العقد والارادة المنفردة ، منشورات جامعة دمشق . –الاسلامي " الالتزامات "  

في المسؤولية التقصيرية ، المسؤولية عن الفعق ،     2015ال ندي ،  محمد صبري ،  -3

 .الاردن  –، الم لد الاول ، الطبعة الاولى ، دار الثقافة للتوزيع والنشر ، عمان الضار 

، ال زء الثاني ، الطبعة الثانية    نظرية العقد،     1998السنهوري ، عبد الرزاق أحمد ،   -4

 لبنان .   –ال ديدة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت 

، الوسيط في في شرح القانون المدني الجديد ،  2015السنهوري ، عبد الرزاق أحمد ،  -5

 لبنان .   –قوقية ، بيروت الطبعة الثالثة ال ديدة ، منشورات الحلبي الح

6-   ، أحمد  الرزاق  عبد   ، الاسلامي،  1998السنهوري  الفقه  في  الحق  ال زء   مصادر   ،

 لبنان .   –السادا ، الطبعة الثانية ال ديدة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت 

، الطبعة الاولى ،   المنتقى في شرح قانون العمق،     2008المصاروة ، هيثم حامد ،   -7

 الاردن .  –حامد للنشر والتوزيع ، عمان دار ال

الثقافة    شرح أحكام قانون العمق،    2016المغربي ، جعفر ،   -8 ، الطبعة الاولى ، دار 

 الاردن .  –للتوزيع والنشر ، عمان  
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، موجز نظرية العقد    مذكرات في النظرية العامة للالتزام،    1966العامري ، سعدون ، -9

 العراق .  –، بغداد 

10-   ، ،   القرطبي  رشد  المقتصد ،    1960ابن  ونهاية  المجتهد  ،    بداية  الثاني  ال زء   ،

 الطبعة الثانية ، القاهرة .   

،   الاسس العامة والتطور التاريخي  –القضاء الاداري  ،    1985باينه ، عبد القادر ،   -11

 دار توبقال ، المغرب . 

12-    ، به    حلمي   ، الالتزامات ،    1943بدوي  نظري   اصول   : الاول  الكتاب  العقد ،  ة 

 ،الطبعة الاولى ، مطعبة نوري بالقاهرة  . 

13- ، احمد  جمال  خالد   ، المدني  ،    2002حسن  القانون  في  للالتزامات  العامة  النظرية 

 ، الطبعة الثانية ، مطبعة جامعة البحرين .  البحريني

14- ، خاطر  ونوري  السرحان  عدنان   ، " ،     2003خاطر  الشخصية  الحقوق  مصادر 

  –الاصدار الاول ، دار الثقافة للتوزيع والنشر ، عمان    –الاولى    ، الطبعةالالتزامات "  

 الاردن .

، الطبعة الاولى ، دار قنديل للنشر   القضاء الاداري ،     2005راضي ، مازن ليلو ،   -15

 الاردن .  –والتوزيع ، عمان  

، دار الثقافة للتوزيع    الوسيط في شرح قانون العمق،    2010رمضان ، سيد محمود ،   -16

 الاردن .  –، الطبعة الاولى ، الاصدار الثالث ، عمان  والنشر

17- ، الدين  جمال  محمود   ، في  ،     1978زكي  للالتزامات  العامة  النظرية  في  الوجيز 

 ، الطبعة الثالثة ، طبعة جامعة القاهرة .  القانون المدني المصري 
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، دار    ، الطبعة الخامسة  مصار الالتزام في القانون المدني،    2011سلطان ، أنور ،   -18

 الاردن .  –الثقافة للتوزيع والنشر ،عمان 

، الطبعة الاولى ، دار النهضة   شرح قانون العمق،     1966شبيب ، محمد لبيب ،   -19

 القاهرة .  –العربية 

، الطبعة الاولى ،   مصادر الالتزام في القانون العراقي،    1969طه ، غني حسون ،   -20

 العراق .  –بغداد 

، ال زء   مصادر الالتزام في القانون المدني الكويتي،  1983،  عبد الباقي ، عبد الفتاح   -21

 الثاني ، نظرية العقد والارادة المنفردة ، الكوي  . 

" المذهب   نظرية تحمق التبعة في الفقه الاسلامي،     2004عبد البر ، محمد زكي ،   -22

 الحنفي " ، مكتبة دار التراث ،القاهرة .  

، ال زء الثاني : آثار الالتزام ،   العامة للالتزام  في النظرية،    1966غانم ، اسماعيل ،   -23

 مصر .  -عابدين   –الطبعة الاولى ، مكتبة عبدالله وهبه  

، الطبعة الاولى ، دار الثقافة    القضاء الإداري في الأردن ،    1999تنعان ، نواف ،    -24

 الاردن .  –للتوزيع والنشر ، عمان  

25-    ، سليمان   ، المدنية،    1971مرقس  العربية  المسؤولية  البلاد  تقنينات  القسم   في   ،

 .  1971الاحكام العامة ، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة  –الاول 

، ال زء العشرون ،    موسوعة العقود المدنية والتجارية(،    2017ناصيف ، الياا ، )   -26

يروت  ، مطبعة شركة المؤسسة الحديثة للكتاب ، ب   2017الم لد الاول ، الطبعة الاولى  

 لبنان . 
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، الطبعة الاولى ، مطبعة    ،  شرح قانون العمق الاردني   1973هاشم ، هشام رفع  ،   -27

 الاردن .  –مكتبة المحتسب ، عمان 

 ثانياً : التشريعات 

 .  1932لعام  قانون الموجبات والعقود اللبناني -

 .  1949لعام  القانون المدني المصري  -

 . 1949لعام   القانون المدني السوري  -

 .   1996لسنة   12رقم   انون العمل الاردنيق -

 .   1961لسنة   21قانون العمل الاردني رقم   -

 وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضا  .   ،1992لسنة   13رقم   قانون الدفاع الاردني -

 .   2017لسنة  22رقم   نظام العمل المرن  -

 المذكرات الاوضاحية للقانون المدني الاردني . -

 .  2014لسنة  1قم ر  قانون الضمان الاجتماعي -

 .   2015لسنة   15رقم   نظام المنافع التأمينية -

 . 2015جدول المهن الخطرة  لعام   -

 :المواقع الالكترونية  ثالثاً 
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